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 شكر وتقدیر 

إعترافا بالفضل، نرفع ونخلص آیات الشكر والعرفان والإمتنان إلى أستاذتنا المشرفة 

التي قبلت الإشراف على هذه المذكرة، وتعهدتها بالتصویب في جمیع  "شتوان حیاة"

القیمة وتوجیهاتها وتصویباتها القیمة التي  بملاحظاتهابحیث زودتنا  ،زمراحل الإنجا

  .فجزاها االله عنا خیر الجزاءا حتى إكتمل هذا العمل، على ضوئها سرن

كما نقدم الشكر الجزیل للأساتذة أعضاء اللجنة المشرفة على قبولهم مناقشة هذه 

  .فجزاهم االله خیر الجزاءالمذكرة 
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تعد الشركات التجاریة الأداة المثلى للنهوض الاقتصادي نظرا لضخامة الأموال التي 
ازدادت أهمیة و خیرة تشكل قوة هائلة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة، هذه الأو تتعامل بها،

الشركات لدرجة أصبحت تتمتع بإمكانیات كبرى لا تتوفر إلا عند الدولة،خاصة شركة 
توجیهها بما و مراقبتها، و المساهمة،إذ تشكل قوة اقتصادیة هامة مما دفع بالدولة إلى تنظیمها 

  .تؤدي دورها الفعال كأهم عنصر محرك للحیاة الاقتصادیةحتى و یحقق المصلحة العامة 
سن المشرع الجزائري كغیره من التشریعات الأخرى مجموعة من النصوص القانونیة التي 

الأفعال التي یقوم بها و قام بتجریم الأعمال و الشركات،  تنظیم أموال الشركاء في تهدف إلى
  .یتهاتصفو مدیروها أثناء تأسیسها،إدارتها و مسیروها 

نذكر من بین هذه الممارسات غیر المشروعة جریمة إساءة استعمال أموال الشركات 
  .التجاریة
الحاجة الملحة إلى ردع تصرفات مدیري  ولعل ما یفسر تدخل المشرع في هذا الشأن  هو 

ذلك بإضفاء صفة الجریمة علیها،فیستوجب بالتالي جزاءا جنائیا و مسیري الشركات التجاریة،  وأ
بالتالي و كذا حمایة الاستثمار و یحقق أهداف رئیسیة تتمثل في حمایة الذمة المالیة للشركة  هذاو 

  .ضمان إعطاء المستثمر الضمانات الكافیة أي حمایة الغیر حسن النیة
إن السلطات الواسعة الممنوحة لمسیري الشركات تفتح لهم الأبواب من أجل الإضرار 

  .لاقتصادي ككلكذا المجال او بمصالح جوهریة ذاتها 
لا بد من إیجاد إطارات ذات كفاءة  كذا القائمین بتسییرها،و لتحقیق الرقابة على الشركات و 

الهدف الذي أنشأت من أجله، و كي لا تخرج عن الإطار و  للتمكن من السیطرة على نشاطها،
  .نشاطها ممارسة دقیقة تنظمها ابتداء منو لذلك كان من اللازم إحاطتها بأحكام واضحة و 

دارة الأحكام  وإن موضوع بحثنا ه التعرف على جریمة إساءة أموال الشركات التجاریة وإ
ذلك من أجل تفادي وقوع المسیرین في الأعمال التي توصف على أنها و القواعد المنظمة لها و 

وأخذ إجراءات وقائیة ضد بعض الممارسات التي لا تبدو في ظاهرها على أنها مجرمة  مجرمة،
  .مة خیانة الأمانةمثالها جریو 

اهتمامنا الكبیر بمادة القانون التجاري  ومن الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع ه
یدخل القانون الجنائي خاصة، باعتبار أن موضوع بحثنا و عامة وقانون الشركات التجاریة 

  ).ضمن القانون الجنائي للاعمال
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كثرة شیوع ارتكاب الجرائم و ل الأعمال وكذا كون هذا الموضوع یثیر عدة إشكالات في مجا
  .في هذا المجال

  :انطلاقا مما سبق نطرح الإشكالیة التالیة
  :الإشكالیة

ما مدى فعالیة الأحكام القانونیة التي نظمها المشرع الجزائري لضبط جریمة إساءة 
 استعمال أموال الشركات التجاریة؟

  
هذا من خلال تحلیل النصوص و لیلي نهج التحمللإجابة على هذه الإشكالیة اتبعنا الو 

جانب المنهج  ىلعو  المتممة لها،و كذلك التعدیلات اللاحقة و القانونیة المتعلقة بهذه الجریمة 
هذا الوصف یظهر من خلال تحدید المفاهیم و  التحلیلي، اعتمدنا أیضا المنهج الوصفي،

بموضوع بحثنا من خلال  المعلومات المتعلقةو ذلك من خلال جمع البیانات و الخاصة بالجریمة 
  .المراجع المعتمد علیها

تناولنا في الفصل الأول الأحكام  :لمعالجة الإشكالیة اتبعنا خطة مقسمة إلى فصلینو 
في الفصل الثاني تناولنا الأحكام و  الموضوعیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة،

  .الجزائیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة



 

 

  الفصل الأول
ات الأحكام الموضوعیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشرك

 یةالتجار 
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جرائم المال والأعمال موضوع جدل وبالأخص الجرائم المرتكبة في إدارة الشركات  دتع
نظرا لما تحمله من  الجرائم الأخرى  عن التجاریة فهي غالبا ما تكون ذات طبیعة خاصة تمیزها

خصوصیات، وكذا اختلافها في الأركان التي یقوم علیها، وهذا ما نجده في جریمة إساءة 
  .الشركات التجاریةل استعمال أموا

جرائم مشابهة لها ورغم هذا التشابه إلا أن جریمة إساءة إستعمال تقترب هذه الجریمة من 
  .أموال الشركات التجاریة لا تتحقق إلا بتوفر أركان معینة

لنا من خلال النصوص المتعلقة بجریمة إساءة استعمال أموال الشركة اتجاه ویتضح     
فون بأموال، ائتمان وسلطات ر اح بمتابعة أعمال المسیرین الذین یتصإرادة المشرع إلى السم
بموجب القانون أو بموجب الوكالة الممنوحة لهم قصد تحقیق أهداف الشركة التي یملكونها 

  .شخصیة مخالفة لمصلحة الشركة

وعلیه ومن اجل رفع الغموض عن هذه الجریمة وتحدید معالمها وحتى یتسنى ویسهل 
، الأخرىلمسؤولیة على مرتكبیها وتفادي التداخل الموجود بینها وبین الجرائم ا أحكامتطبیق 

، مجال )الأولالمبحث (الشركة  أموالاستعمال  إساءة ممفهو مبحثین  إلىسنقسم هذا الفصل 
  ).المبحث الثاني(الشركة  أموالاستعمال  إساءةتطبیق جریمة 
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  لأولالمبحث ا

  مفهوم جریمة إساءة استعمال أموال الشركة

للإحاطة بموضوع جریمة إساءة استعمال أموال الشركة یتوجب علینا تقدیم تعریف لها     
ذا لتفادي التداخل الموجود  بینها وبین بعض الجرائم المشابهة لها لرفع اللبس والإبهام عنها وك

  ).المطلب الأول(

إن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة لا تقوم إلا إذا استعمل المسیر أموال الشركة 
بشكل مخالف لمصلحتها من جهة، وجاء بغرض تحقیق أهداف شخصیة من جهة أخرى ولذلك 

  ).المطلب الثاني(ریمة توفر أركان خاصة بها فانه یفترض لقیام هذه الج

  المطلب الأول

  تعریف جریمة إساءة استعمال أموال الشركة وتمییزها عن بعض الجرائم المشابهة لها

یستوجب تحلیلنا لموضوع هذه الجریمة تناول المفاهیم الخاصة بها لرفع اللبس وكذا 
  .الفرق بینها وبین الجرائم المشابهة لهالتسهیل تطبیق أحكام المسؤولیة على مرتكبیها وتبیان 

، وبهذا نكون قد تمكنا من )الفرع الأول(سنقوم بتعریف هذه الجریمة تعریفا فقهیا وقانونیا 
  ).الفرع الثاني(معرفة هذه الجریمة مما یسهل علینا تمییزها عما یشابهها من جرائم أخرى 

  ة استعمال أموال الشركةالتعریف الفقهي والقانوني لجریمة إساء: الفرع الأول

إلى تعریف للقیام بتعریف جریمة إساءة استعمال أموال الشركات یتوجب علینا التطرق 
  ).ثانیا(، ثم نعرفها من الجانب القانوني )أولا(هذه الجریمة فقهیا 
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  التعریف الفقهي لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة: أولا

عرف الفقه التقلیدي الشركة التجاریة على أنها  :نونيتعریف الشركة التجاریة في الفقه القا -1
عقد، أما الفقه الحدیث فعرفها على أنها نظام إلا أن الفقه التوفیقي تعایش بین فكرتي العقد 
والنظام داخل الشركة، إلا أن ذلك یختلف باختلاف نوع الشركة فمثلا في شركات 

شركات الأموال فان المفهوم التعاقدي الأشخاص یحتفظ المفهوم التعاقدي بسلطانه، أما في 
 .)1(یتوازى دون أن ینعدم لیفسح الطریق أمام فكرة النظام

یختلف كل فقیه في تعریف الجریمة لأن كل باحث یعتمد على :التعریف الفقهي للجریمة -2
 اجتماعیةبه في بحثه لتعریفها،إلا أنه و بشكل عام فإن الجریمة هي ظاهرة  انطلقما 

صادر من قبل  الانتهاكن هذا انصوص قانونیة سواءا ك انتهاكة ناتجة عن وواقعة قانونی
  . )2(عنه الامتناعشخص طبیعي أو معنوي،و یتجسد في ضرورة القیام بفعل أو 

  القانوني لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة التعریف: ثانیا

أوت  08م یعود أصل هذه الجریمة للقانون الفرنسي الذي نص علیها من خلال مرسو 
  .وتبعه بعد ذلك المشرع الجزائري 1935

تناول المشرع الفرنسي هذه الجریمة في  ):المشرع الفرنسي(التعریف القانوني للجریمة  -1
حیث تم النص (1935أوت  08المعدل بمرسوم  1867جویلیة  24من قانون  15المادة 

مشرع الفرنسي من ، وكان هدف ال)على شركة المساهمة وشركة ذات المسؤولیة المحدودة
وراء وضعه للجریمة المرتكبة من قبل مسیري الشركات هو توسیع متابعة الأفعال الاحتیالیة 

 .)3(المرتكبة إلى اكبر حد ممكن وبهذا تتم معاقبة كل الجرائم المرتكبة أثناء التسییر

                                                             
  .247، ص 2002محمد فرید العربي، محمد السید ألفقي، القانون التجاري، دط، منشورات الحلبي، لبنان،  )1( 
رة مقدمة لستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في القانون زادي صفیة، جرائم الشركات التجاریة، مذك )2( 

، 2015/2016، 2الخاص، تخصص قانون اعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
  .05ص

الأخوة منتوري، زكري ویس مایة ، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة (3)
  .04، ص2005قسنطینة، 
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 الأول من طبیعة اقتصادیة وسیاسیة إذ كان یجب اخذ: ویعود أصل هذا التجریم لسببین
الإجراءات لإعادة الاقتصاد المرتج من جراء الأزمة الاقتصادیة وأیضا تهدئة غضب المدخرین 

خلق جریمة تهم بصفة خاصة مسیري " Stavisky et oustric"المتخوفین من فضائح 
عن استغلال سلطاتهم ) المسیرین(الشركات كان یجب أن یحقق هذا الهدف عبر ردع هؤلاء 

ارا لمصالح الشركة، وكان یفترض أن یؤدي هذا التجریم أیضا إلى للتصرف وفق مصالحهم إضر 
  .)1(طمأنة المدخرین

والسبب الثاني یعود للطبیعة القانونیة المتعلقة بنطاق جریمة خیانة الأمانة كما كانت 
مجرمة في ظل القانون الجنائي الفرنسي القدیم، فعقد الشركة وبصفة خاصة لم یكن من بین 

من القانون الجنائي الفرنسي، كان یجب إذا اخذ نص  338من الفصل العقود المحددة ض
تجریمي سریع لتهدئة غضب المدخرین وتوقیع جنحة معاقبة بشدة مما جعل مجال التطبیق 

  .)2(واسع

لقد انتهج المشرع الجزائري بهذا الخصوص النهج : تعریف المشرع الجزائري للجریمة-2
موال الشركة، حیث استمر العمل بالتكییف الفرنسي الفرنسي بتبنیه جنحة إساءة استعمال أ

، أین تم تنظیم هذه الجریمة وفق أحكام خاصة، وانتظر 1966في الجزائر إلى غایة سنة 
لیحدد القانون التجاري أركان هذه الجریمة وذلك في الباب  1975الفقه إلى غایة سنة 

وكذلك  811/3و 800/4المواد  الثاني المتعلق بالأحكام الجزائیة للقانون التجاري بموجب
 .)3(من القانون التجاري الجزائري 840/1المادة 

المؤرخ في  11- 03من قانون النقد والقرض رقم  133، 131كما نص علیها في المواد 
عند قیام مسیر الشركة باقتطاعات مالیة من أموال الشركة بطریقة تعسفیة  26/08/2003

ه الخاصة واستغلالها في التدخل في مجال الصفقة العمومیة وغیر شرعیة، واعتبرها كأنها أموال

                                                             
  .05زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص )1( 
  .15، الرباط، ص2012، ینایر 11منیر فوناني، جریمة إساءة استعمال أموال الشركة، مجلة القصر، ع )2( 
 18،الصادرة في 101،ج ر عدد ، معدل ومتمم للقانون التجاري الجزائري1975سبتمبر  26مؤرخ في  75/59أمر رقم  )3( 

  .1975دیسمبر 
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بهدف الحصول على هذه الأخیرة، یكون بذلك متعسفا في استعمال أموال الشركة القائم على 
 .إدارتها

والمشرع الجزائري لم یعرف جریمة إساءة استعمال أموال الشركة سواء في القانون التجاري 
حدید الأفعال التي تشكل إساءة في استعمال أموال الشركة أو قانون العقوبات، بل اكتفى بت

: وذلك بمقتضى المواد السابقة الذكر، لذا یمكن تعریفها من خلال النصوص القانونیة بأنها
استعمال المسیرین على سوء نیة أموال أو قروض للشركة، یعلمون انه مخالف لمصلحة (

ة أو مؤسسة أخرى فیها مصالح مباشرة أو الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة، أو لتفضیل شرك
  ).غیر مباشرة

  الفرع الثاني

  استعمال أموال الشركة عن بعض الجرائم المشابهة لها إساءةتمییز جریمة 

الفرع (استعمال أموال الشركة عن جریمة خیانة الأمانة إساءةسنحاول تمییز جریمة 
من جهة أخرى، وهذا )الفرع الثاني(یسجهة، والتمییز بین هذه الجریمة وجریمة التفل من)الأول

  .لوجود بعض أوجه التشابه بین الجرائم المذكورة

  استعمال أموال الشركة عن جریمة خیانة الأمانة إساءةتمییز جریمة : اولا

استعمال أموال الشركة تعتبر تمدیدا لجریمة خیانة  إساءةكما هو معروف فإن جریمة 
استعمال أموال الشركة تندرج ضمن جریمة خیانة  إساءةمة الأمانة، إذ أنه فیما سبق كانت جری

ا على نصوص القانون الجنائي  الأمانة فكان القضاء آنذاك یتابع مرتكب هذه الجریمة بناءً
 1935أوت  8المتعلقة بجریمة خیانة الأمانة، إلا أنه بعد ذلك تدخل المشرع بواسطة مراسیم 

نون ابنود الواردة في تلك المراسیم أدرجت في القثم أن ال" سطافیكسي"في القضیة المشهورة 
أین أخرجها من تلك الجریمة  242/6والمادة  241/3التجاري الفرنسي فیما بعد في المواد 

عتبرها جریمة من نوع خاص ذلك لكون هناك فوارق بینهما في عدة جوانب والتي تتمثل فیما  وإ
  :یلي
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  :تطبیق كل جریمة من حیث-1

ة لها مجال واسع في تطبیقها حیث تطبق على كل الأشخاص جریمة خیانة الأمان
  .)1(العادیة والإعتباریة دون استثناء

استعمال أموال الشركة فتخص فئة محددة من الأشخاص سواء  إساءةأما جریمة 
  .)2(الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة

  :أركان الجریمة من حیث -2

استعمال أموال الشركة وهذا  إساءةة تختلف أركان جریمة خیانة الأمانة عن أركان جریم
  :من حیث

 .)3(الركن المادي حیث أن الإختلاس أو التبدید یشكل الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة-
یعتبر مفهومها ضیقا إذا قمنا بمقارنته بالإستعمال الذي تتحقق به جریمة اساءة استعمال أموال 

  .مالك أي إظهار نیته في تغییر الحیازة لفائدتهالشركة، بحیث ینبغي أن یظهر الجاني بمظهر ال

كما أن جریمة خیانة الأمانة من جرائم الضرر تتحقق بحدوث الضرر ولو مستقبلي، أما  -
جریمة اساءة استعمال أموال الشركة فلا تشترط في وقوعها حدوث ضرر حیث إستخدم المشرع 

  .)4(ولیس وقوع الضرر -استعمال–لفظ 

                                                             
سمیر تیاب، جریمة خیانة الأمانة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، جامعة )1(

 .26، ص2014/2015یدي، أم البواقي، العربي بن مه
إلى  19ستعمال أموال الشركة من الصفحة اتحت عنوان الشركات المدرجة ضمن مجال تطبیق جریمة اساءة  نتناولها لاحقا)2(

27. 
 .المتضمن القانون التجاري الجزائري،المرجع السالف الذكر 75/59أمر من  376ة الماد )3(
بالنسبة لجریمة اساءة استعمال ج، . ت. ق 840/1، والمادة 811/3نفس المادة بالنسبة لجریمة خیانة الأمانة، والمادة )4(

 .أموال الشركة
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ن جریمة خیانة الأمانة لا تشترط في الجاني تحقیق مصلحة شخصیة أما إضافة إلى ذلك فإ -
جریمة اساءة استعمال أموال الشركة  فیشترط لوقوعها أن تتجه ارادة المسیر إلى تحقیق أغراض 

  .شخصیة أو تفضیل شركة أخرى له مصالح مباشرة أو غیر مباشرة فیها

  :درجة العقوبة من حیث  -3

تا الجریمتین جنحة سواء قانون العقوبات بالنسبة لجریمة خیانة رغم اعتبار القانون كل
الأمانة أو القانون التجاري بالنسبة لجریمة اساءة استعمال أموال الشركة، فإن مدة العقوبة 

دج  500سنوات حبس ومن  )3(ثلاثةإلى  أشهر )3(من ثلاثة تختلف من جریمة إلى أخرى
   .)1(دج كغرامة20.000إلى 

سنوات سجن ومن  5إلى ) 1(اساءة استعمال أموال الشركة فعقوبتها من سنةأما جریمة -
  .)2(دج غرامة مالیة200.000دج إلى 20.000

  :موطن النص المرجعي من حیث  -4

  :إن كلا الجریمتین یحملهما قانونین منفصلین   

فجریمة خیانة الأمانة منصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري وهذا من خلال -
  .من نفس القانون 376المادة  نص

أما جریمة اساءة استعمال أموال الشركة منصوص علیها في القانون التجاري الجزائري -
  .)3(4و811/3والمادة  5و800/4في المواد 

  استعمال أموال الشركة عن جریمة التفلیس إساءةتمییز جریمة : ثانیا

  :اساءة استعمال أموال الشركة هناك عدة مفاهیم تختلف فیها جریمة التفلیس عن جریمة

                                                             
 .،الذي یتضمن قانون العقوبات،معدل و متمم1966یونیو  8المؤرخ في  66/156أمر رقم من  376ة دالما )1(
 .من القانون التجاري 840، و800المادة  )2(
 .السالف الذكر 1975بتمبر س 26في المؤرخ  59-75الأمر رقم )3(
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  من حیث النصوص القانونیة   -1

إذ أن جریمة التفلیس منصوص علیها في كل من القانون التجاري في المواد -      
وقانون . 385و 384و، 383و 382، 380، 379، 378، 374، 371، 370، 369

  .384و 383العقوبات في المادة 

لشركة فقد تضمنها القانون التجاري الجزائري من أما جریمة اساءة استعمال أموال ا-
  .4و811/3، والمادة 5و800/4خلال المواد

  :من حیث زمان وقوع الجریمة  -2

إن جریمة التفلیس تقع في نهایة الشركة حیث یتوقف المسیر عن الدفع، أما حریمة 
  .اساءة استعمال أموال الشركة، فتقع أثناع ممارسة الشركة لنشاطها

  :نطاق الجریمةمن حیث  -3

إن جریمة التفلیس لها نطاق أكثر إتساعا من نطاق جریمة اساءة استعمال أموال الشركة 
  .)1(فیشمل نطاق جریمة التفلیس كل النشاط التجاري من الشركاء والتجار الحرفیین

استعمال أموال الشركة فإن نطاقها محدودة ببعض الأشخاص وبعض  إساءةأما جریمة -
  .أشرنا سابقاالشركات مثلما 

  :من حیث مجال العقوبة  -4

في  الاستعمالمن عنصر  أتساعاهو أقل في جریمة التفلیس  الاختلاسإن عنصر 
إذ یشكل هذا الأخیر كل تصرف یقع على أموال الشركة استعمال أموال الشركة  إساءةجریمة 

تقع على  إراديسلبي وهو عكس الاختلاس فهو كل تصرف  أوذلك بفعل ایجابي سواء كان 
بحقوق الدائنین أین یدان المدین  إضرارعن دفع  فالذمة المالیة للمدین بعد التوق أحد عناصر

   .بجریمة التفلیس بالتقصیر و جریمة التفلیس بالتدلیس
                                                             

 .من القانون التجاري الجزائري 378والمادة  374المادة )1(
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  :من حیث العقوبة -5

  جریمة التفلیس لها صورتان

دج 25.000التفلیس بالتقصیر عقوبتها الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة مالیة من 
   .)1(دج200.000إلى 

سنوات  5والصورة الثانیة لجریمة التفلیس فهي التفلیس بالتدلیس وعقوبتها الحبس من سنة إلى 
  دج500.000دج  إلى  100.000وبغرامة مالیة من

سنوات سجن وغرامة 5بینما جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة فعقوبتها من سنة إلى 
  .غرامة مالیة  دج 200.000ى دج إل 20.000مالیة من 

  الثانيالمطلب 

  أركان جریمة إساءة إستعمال أموال الشركة

، إلا أنه في یعد من المهام الأصلیة لهو من بین مهام مسیر الشركة إستعمال أموالها وه     
فیما یخالف مصلحتها من جهة، وبغرض  حالة ما إذا قام المسیر باستعمال أموال الشركة

إساءة فهذا یعد جریمة یعاقب علیها القانون وهي جریمة  صي من جهة أخرىتحقیق هدف شخ
  .إستعمال أموال الشركة

ركان تعتبر جریمة إساءة إستعمال أموال الشركة كغیرها من الجرائم، فهي تخضع لنفس الأ     
الفرع ( أركان أساسیة، الركن الشرعي أربعة، فهي لا تقوم إلا بتوفر هذه الأخیرة التي تخضع لها

الفرع (والركن المفترض  )الفرع الثالث(والركن المعنوي )الفرع الثاني( ، الركن المادي)الأول
  .)الرابع

  

                                                             
 .من قانون العقوبات 383/1المادة  )1(
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  الفرع الأول

  الشرعيالركن 

جریمة،وهو السند القانوني للفعل الإجرامي وهو لل من الأركان الضروریة الركن الشرعي یعد   
لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر ":ذ أنهالنص القانوني الذي یعاقب على هذه الجریمة إ

  )1( ",قانون

وتبعا لذلك فإن النص القانوني الذي یجرم إساءة إستعمال أموال الشركة ویحدد عقوبتها      
  .من القانون التجاري الجزائري 840/1والمادة  811/3والمادة  800/4هو كل من المواد 

یعاقب بالسجن،لمدة سنة إلى خمس "صتن ي الجزائريمن القانون التجار  800فالمادة       
دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین 200.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة مالیة من 

المسیرون الذین إستعملوا عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة، إستعمالا یعلمون ...فقط
ركة أو مؤسسة أخرى أنه مخالف لمصلحة الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة، أو تفضیل ش

  ."....مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لهم فیها

إذ أن هذه المادة تعاقب المسیریین الذین یستعملون بإرادتهم وعن سوء نیة أموالا أو 
قروضا للشركة استعمالا مخالفا لمصالح الشركة من اجل تحقیق أهدافهم الشخصیة سواء كانت 

  .هذه الأخیرة مباشرة أو غیر مباشرة

 یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات":تنص القانون التجاري الجزائري 811المادة    
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین  200.000دج إلى  20.000وبغرامة مالیة من 

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن ...فقط
في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض سوء نیة أموال الشركة أو سمعتعا 

  ."....مصالح مباشرة أو غیر مباشرة لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها أو شخصیة

                                                             
 .المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري )1(
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أو مدرائها (خصت هذه المادة بالذكر رئیس شركة المساهمة أو القائمین بإدارتها 
  .الشركة ، الذین یستغلون مناصبهم لغیر الهدف الذي أنشأت من اجله)العامون

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالیة من " :تنص على 840المادة 
المصفي الذي یقوم ...دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000دج إلى  20.000

ئتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف  عن سوء نیة باستعمال أموال وإ
مصالح اض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى له فیها لمصالح الشركة تلبیة لأغر 

  ".مباشرة أو غیر مباشرة

أما هذه المادة فقد خصت بالذكر المصفي في الشركة التي تكون قید التصفیة والذي 
  .یسيء استعمال أموال أو ائتمان الشركة

وال والملاحظ من هذه النصوص أنها تشترك في كونها تجرم عنصر إساءة استعمال أم
، وكذا أقرت نفس العقوبات لكل )بالإضافة إلى عناصر إضافیة أخرى في كل مادة(الشركة 

  .هذه التجاوزات

  الفرع الثاني

  الركن المادي

، فلا یمكن تصور جریمة بدون اأساسی اعنصر عتبر ی ن الركن المادي في أیة جریمةلا شك أ   
ریمة إساءة إستعمال أموال الشركة ور ففي جظوالذي یسمى أیضا بالفعل المحالركن المادي 

والإستعمال المخالف لمصلحة ) أولا(یجب أن یتوفر عنصرین هما إستعمال أموال الشركة 
  ).ثانیا(الشركة 

  :استعمال مال الشركة- أولا

الذي تقوم علیه لتحدید المقصود بهذا العنصر یتوجب علینا التطرق إلى معنى الاستعمال    
وال الشركة وبعد ذلك سنتناول الأموال محل الاستعمال في اطار جریمة إساءة استعمال أم

  الجریمة
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  :الاستعمال تعریف )1

 .هو الكیفیة التي یستعمل بها الشيء أو الغایة التي یستعمل الشيء من اجلها: لغة  - أ

 .هو كل تصرف أو عمل أو أي قرار یمس بأموال الشركة: التعرف الفقهي–ب 

ستعمال بأنه كل تصرف یقع على أموال الشركة یعرف مصطلح الا: التعریف القانوني  - ج
حیث یكتفي أن یقوم المسیر بإستعمال عنصر من عناصر الذمة المالیة للشركة لتحقیق 

  .)1(غرض شخصي ومخالف للمصالح الاقتصادیة للشركة

  :الأموال محل الإستعمال -2

مل فیه، وتعتبر أو التعا اكتسابهكل ما یمكن تقویمه نقدا أو  الاستعمالتعد أموال محل 
  .)2(الأموال في عالم الأعمال المحرك الذي یسمح باتخاذ المبادرات المالیة

أن یكون محلا لإساءة استعمال أموال الشركة زبائن الشركة الذین یمثلون  كما یمكن
  .العنصر الأساسي للمحل التجاري وجزءا من الذمة المالیة

موضوع الجریمة، باعتبار  للأموالالواسع  الأشیاء المستأجرة في المفهوم أیضاكما تدخل 
التي استعملت لتسدید  الأخیرةهذه  أموال أن أيالشركة،  بأموالقد تم استأجارها  الأشیاءهذه  أن

استعمال  إساءة، هي التي تكون محلا لجریمة )والتي هي ملك للشركة(مقابل أو بدیل الإیجار 
التي تبقى مملوكة  ...)كالمحل أو السیارة(الشركة ولیس الشيء أو العین المستأجرة  أموال

  .)3(للمؤجر

  

  

                                                             
 .340، ص2010،دار السلام،الرباط،1،ط-تأصیل و تفصیل-رضى بن خدة،محاولة في القانون الجنائي للشركات )1(
 .55، ص 1،2005ون،عجلة المؤسة و التجارة،إبن خلدتعمال أموال الشركة التجاریة، مفنیج عبد القادر، جنحة اساءة اس )2(
 .52- 51مرجع السابق، ص ص الزكري ویس مایة،  )3(
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  الإستعمال المخالف لمصلحة الشركة  - ثانیا

ون استعمال المال المخالف تمكن من تقریر مسؤولیة مدیر الشركة یتوجب أن یكنكي 
كة، مصلحة الشر الشركة، ومن أجل الإحاطة بهذا العنصر لابد من التطرق لمفهوم  ةلمصلح

  .ة الشركة عل المخالف لمصلحوتقدیر الف

  :مفهوم مصلحة الشركة )1

إذ أنه ظهرت هناك نظریتان حول المقصود بمصلحة الشركة؛ الأولى هي النظریة 
على فكرة أن الشركة عقد تختلط فیه مصلحة الشركة بمصلحة الشركاء، إذ التعاقدیة القائمة 

حة أخرى غیر مصلحة ظریة أن الشركة لم تنشأ من أجل إرضاء مصلنیرى أنصار هذه ال
  .الشركاء الذین لهم وحدهم أهلیة إقتسام أرباح الشركة فیما بینهم

التي تعتبر الشركة نظاما قانونیا ومصلحتها  أما النظریة الثانیة، فهي النظریة المؤسساتیة
هي المصلحة العلیا، دون اعتبار لمصلحة الشركاء على أساس أن مصلحة الشركة تختلف في 

  .مصلحة الشركاء المساهمینحد ذاتها عن 

ساءة استعمال أموال الشركة لا تحمي إى هاتین النظریتین نجد أن جریمة وبالنظر إل
نما تحمي أیضا الذمة المالیة للشركة والغیر على حد سواء، وهو  مصلحة المساهمین فحسب، وإ

نؤید هذا ونحن  1979مارس  21ه محكمة النقض الفرنسیة في قرارها المؤرخ في یما ذهبت إل
الرأي لأنه یسعى للتوفیق بین كافة المصالح دون تفضیل مصلحة على أخرى لإرتباطها 

  .)1(ببعضها البعض

  : تقدیر الفعل المخالف لمصلحة الشركة - )2

تعود سلطة تقدیر مخالفة مصلحة الشركة للقاضي الجزائي، ما إذا كانت الأفعال محل 
لشركة، كما یلعب عنصر الوقت دورا في تقدیر تابعة مخالفة أو غیر مخالفة لمصلحة امال

                                                             
،كلیة الحقوق و العلوم هناء نوي، جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائري، مجلة المنتدي القانوني )1(

 .338، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 6، العدد السیاسیة،قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة
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جتم یتم هذا بالرجوع استعمال أموال الشركة، إذ  إساءة اع العناصر المكونة لجریمةالأخطار وإ
إلى وقت ارتكاب الأفعال، فالفعل أو العمل المخالف لمصلحة الشركة للمسیر یعتبر جنحة وقت 

وبالخصوص الوثائق الحسابیة للشركة وشتي ت ، ویسترشد القاضي بمختلف أدلة الإثبا)1(ارتكابه
البیانات الأخرى كالفواتیر والكشوف كما یجب تفحص الوقائع ومدى إقترانها مع جریمة أخرى 

  .اخفاءهاأو طریقة إرتكابها ومحاولة 

ستعمال الذي إن مخالفة مصلحة الشركة ضروري لقیام ركنها المادي والذي یتحقق بالإ
ق خسارة أو خطر من شأنه أن یهدد إستمراریة الشركة وتطورها حاإلیمس أموال الشركة ب

بطریقة جدیة وفعالة، والأصل أن تقریر مخالفة مصلحة الشركة یعود إلى الشركة ذاتها أو 
ساءة استعمال أموال الشركة یعود إفي إطار جریمة المساهمین ضمن الجمعیات العامة، ولكن 

حمایة الشركة من سوء نیة مدیرها، وعلیه فإن ذلك للقاضي الذي یترجم رغبة المشرع في 
مصلحة الشركة تلعب دورا في تحقیق نوع من المرونة بما لها من دور وظیفي في تحدید مدى 

یمكن الحكم على ملائمة وشرعیة التصرفات والقرارات التي یقوم بها مدیر الشركة، وحتى 
  .)2(الاستعمالء ذلك المدیر یجب إثبات سوء نیته وتحقیقه لمصلحة شخصیة من ورا

  الفرع الثالث

  الركن المعنوي

تصنف جریمة اساءة استعمال أموال الشركة ضمن الجرائم العمدیة والتي تتطلب توافر 
  ).ثانیا(وضرورة توافر القصد الجنائي الخاص) أولا(القصد الجنائي العام

  القصد الجنائي العام - أولا

اساءة استعمال أموال الشركة، ولقیام القصد یعد القصد الجنائي العام أحد أركان جریمة 
  . الجنائي العام یتوجب توافر العلم ولإرادة

                                                             
 .338، ص هناء النوي،المرجع السابق )1(
، ص 2005، 1فنیج عبد القادر، جنحة اساءة استعمال أموال شركة المساهمة، مجلة المؤسسة والتجارة، ابن خلدون، عدد )2(

83. 
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فعل وأساس القصد الجنائي العام یتمثل في سوء النیة، أي إقدام المسیر على ارتكاب 
رادة وهو یعلم بأنه مخالف لمصلحة الشركة، ومن هنا فإن مجرد الإهمال أو الخطأ  عن وعي وإ

  .في القصد الجنائي مباشرةفي التسییر ین

لأموال الشركة إذ یكون هذا الأخیر  الاستعمالویكفي أمام القاضي أن یثبت فعل 
مخالف لمصلحة الشركة مع علم المسیر أنه یستعمل مالا غیر ماله، وهو مال الشركة تحدیدا، 

رادة ذلك على الرغم مما یلحق بمصالح الشركة من أضرار   .)1(وإ

 800المادة (ة المتعلقة بقمع جریمة إساءة استعمال أموال الشركة إن النصوص القانونی
القصد الجنائي العام  إقامةتؤكد على ضرورة ) من القانون التجاري الجزائري 840، 811و

ینة العنصریه من سوء نیة وعلم، لان هذه العناصر كلها ستساعد الجهات القضائیة على مع
قامة   .نیة الغش بطریقة دقیقة ومحددة وإ

على ذلك فإنه یتوجب معاینة عناصر القصد الجنائي العام في الوقت الذي  وبناءا
 أغراضالمسیر یتابع  أنارتكب فیه الفعل، فانطلاقا من الوقت الذي یتبین فیه للمحكمة 

لا تتأثر  أنانه یجب على الجهات القضائیة  أيمعاینة وجود سوء النیة،  إلىشخصیة ، فستقاد 
اللاحقة وبالتطور الاقتصادي والمالي للشركة، ولا بأن الفعل قد  بالأحداثش في تقدیر نیة الغ

أضرارا بها، فكل هذه الأحداث المستقبلیة یجب أن لا تتدخل في تكییف الجریمة، إذ یجب  الحق
أن یتم هذا التقدیر في وقت ارتكاب الفعل، فإذا كانت سوء النیة ناتجة عن إرادة المسیر وقت 

ة فعله لمصلحة الشركة یجب أن یقدر هو أیضا في هذا الوقت وبصفة مستقلة، ارتكابه بمخالف
إذ أن علم المسیر بالطابع المجرم للفعل لاحقا بعد ارتكابه لا یمكن الأخذ به، إذ یجب أن 

  .)2(یتدخل هذا العلم وقت ارتكاب الأفعال

  

                                                             
كتوراه العلوم حسام بوحجر، الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة في التشریع الجزائري والمقارن، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د )1(

 .242ص، 2017/2018السنة الجامعیة  ، الحاج لخضر،1في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة باتنة
 .90-89زكري ویس مایة، المرجع السابق، ص ص )2(



 الأحكام الموضوعیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة           :لأولاالفصل 
 

20 
 

  القصد الجنائي الخاص - ثانیا

اف إلیه بالضرورة القصد الجنائي العام لا شك أن توفر القصد الجنائي الخاص، یض
  .)1(السابق الذكر وهذا الأخیر یتمثل في نیة الفاعل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل باعث خاص

القصد الجنائي الخاص لا یوجد بصفة مستقلة ولا تقوم به الجریمة أي أن القصد 
جنائي الخاص في جریمة الخاص یكمله القصد الجنائي العام، لهذا یقال بأن توافر القصد ال

عمدیة یفترض حتما توافر القصد الجنائي العام، أما توافر هذا الأخیر لا یفترض دائما توافر 
القصد الجنائي الخاص، لكن قد یعتد المشرع أحیانا في بعض الجرائم بباعث إلى ارتكاب 

  .)2(الجریمة إلى جانب القصد الجنائي العام

الباعث، والباعث هو الإحساس أو المصلحة التي  ویعرف القصد الجنائي الخاص أنه
قد تدفع الجاني إلى ارتكاب الجریمة، والباعث في جریمة إساءة استعمال أموال الشركة یتمثل 
في استعمال المسیر لأموال الشركة استعمالا مخالفا لمصلحتها أي بهدف تحقیق أغراض 

مصالح مباشرة أو غیر شخصیة، أو من اجل تفضیل شركة أو مؤسسة أخرى له فیها 
  .)3(مباشرة

  الفرع الرابع
  الركن المفترض

جریمة إساءة استعمال أموال الشركة هم عادة من أعضاء الشركة الدین مرتكبي إن 
یتمتعون بخبرة مهنیة وبتفكیر علمي وبتكتم شدید، وبالتالي یكون من السهل إخفاء معالم 

المدیرین، ولهم مكانة مرموقة بمناسبة تنفیذ الجریمة وقد یكونون من المسیرین المحترفین أو 
  . مهامهم الوظیفیة

والمشرع الجزائري اشترط لقیام جریمة إساءة استعمال أموال الشركة، أن یكون الفاعل 
الأصلي فیها مسیرا قانونیا أو فعلیا، أو احد القائمین بإدارته لأعضاء مجلس الإدارة  أو أعضاء 

                                                             
 .420،د ط،الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،الجزائر، ص-القسم العام- رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري )1(
 .91ي ویس مایة، المرجع السابق، صزكر  )2(
 .420رضا فرج، المرجع السابق، ص )3(
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خص شركة المساهمة، والتي نصت علیها أحكام المادة مجلس المدیرین العامین فیما ی
 3من القانون التجاري، ویتولى مجلس الإدارة لشركة المساهمة والدي یتألف من   4و811/3

على الأكثر، ینتحبون من قبل الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة  12على الأقل، ومن 
ئه رئیس یتولى تحت مسؤولیته الإدارة العامة العادیة، وینتخب مجلس الإدارة من بین أعضا

الغیر، كذلك یسال مصفي الشركة من أجل جریمة  معالعامة للشركة، ویمثلها في علاقاتها 
هذا ) ق ت ج  1/  840المادة ( إساءة استعمال أموال الشركة أیا كان شكل تلك الشركة 

  . )1(بالنسبة للشركات المنصوص علیها في القانون التجاري
يء بالنسبة للمسیر في شركة ذات المسؤولیة المحدودة، إذ یسال مسیروها عن ونفس الش

دون غیرهم، وقد یكون ) ق ت ج  5و800/4المادة( جریمة إساءة استعمال أموال الشركة 
شخص أو عدة أشخاص طبیعیین، وقد یكون شریكا أو تم اختیاره كشخص أجنبي، وقد یكون 

   .)2(ساسي أو بعقد لاحقمعینا من قبل الشركاء في القانون الأ
ذا ارتكبت هذه الجریمة من غیر حاملي هذه الصفة الخاصة فان الجریمة لا تقوم في  وإ
هذه الحالة، لان في هذه الجریمة اشترط المشرع في مرتكبیها أن یكون مدیرا في الشركة 

أموال  المعرضة للجریمة وهو ما یسمى بصفة الجاني، كما لو قام أجیر أو مستخدم باستعمال
الشركة استعمالا مخالفا لمصلحتها، فیطبق على الجاني في هذه الحالة الجرائم المنصوص 

  .)3( )جنایة أو جنحة(علیها في قانون العقوبات، على حسب تكییف الأفعال 
  
  
  
 

                                                             
من القانون الجاري  840، مرجع سابق، والمادة 95-75من الأمر  811، المادة 336هناء نوي، مرجع سابق، ص )1(

تین العقوبتین دج أو بإحدى ها200000إلى  20000سنوات وبغرامة من  5یعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى  «: الجزائري
باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم انه مخالف لمصالح - فقط، المصفي الذي یقوم عن سوء نیة، 

 .»....الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو تفضیل شركة أخرى أو مؤسسة لها فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة
 .السالف الذكر 59- 75من الأمر  800المادة  ،215احسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  )2(
 .351ابن خدة رضا، مرجع سابق، ص )3(
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  الثانيالمبحث 

  استعمال أموال الشركات التجاریة إساءةمجال تطبیق جریمة 

قة بجریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة إلى تهدف الأحكام القانونیة المتعل
 الأساسیةفالشركة هي الضحیة الأولى و  حمایة هذه الأخیرة من سوء تسییر مدیریها أو مسیریها

   .للتعسف الذي یعاقب علیه القانون

و بما أن الشركات التجاریة متعددة و متنوعة فإن هذا التنوع یدفعنا إلى طرح تساؤل حول 
  . ؟ستثناءدون أي إ الشركات التجاریة أنواعا كانت هذه الجریمة تشمل كل ما إذ

و للإجابة على هذا التساؤل یجب دراسة الشركات التجاریة على هذا الأساس إذ أن 
استعمال أموال الشركات التجاریة تقع في نوع معین من الشركات دون غیرها،  إساءةجریمة 

، وأخرى مستبعدة عن )المطلب الأول(هذه الجریمة فهناك شركات تندرج ضمن مجال تطبیق 
  ).المطلب الثاني(مجال تطبیقها

  المطلب الأول

الشركات المندرجة ضمن مجال تطبیق جریمة إساءة استعمال أموال الشركات 
  التجاریة

حصر المشرع الجزائري مجال تطبیق هذه الجریمة من خلال القانون التجاري على مسیري 
شركة ذات المسؤولیة المحدودة، في الفصل الخاص بالمخالفات المتعلقة شركة المساهمة وال

 اءالثاني للمخالفات المتعلقة بمدر  والفصل ،)الفرع الأول(بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة
دارتها والتي تطلق علیها تسمیة شركات الأموال والتي تقوم على الاعتبار  شركات المساهمة وإ

ي كل ما قدمه كل شریك من مال إذ أنه لا یعتد فیها بشخصیة المالي والعبرة فیها ف
  ).الفرع الثالث(، وكذا شركة التوصیة بالأسهم)الفرع الثاني(الشریك
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  الفرع الأول

  الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

في یتلائم هذا النوع من الشركات مع المشاریع الصغیرة والمتوسطة وكان أول ظهور لها 
وفیما یلى سنقوم بتعریف الشركة ذات المسؤولیة .في ألمانیا القرن التاسع عشر

  .)ثالثا(وكذا طبیعتها القانونیة، )ثانیا(،وتبیان خصائصها)أولا(المحدودة

  ف الشركة ذات المسؤولیة المحدودةتعری: أولا

القانون حتى ولو كانت تقوم بأعمال مدنیة  قوةالمشرع الجزائري شركة تجاریة باعتبرها 
تخذ معیار الشكل أساسا لإضفاء الصفة التجاریة على هذه اراعة أو التعلیم، لكونه لا كالز أص

  .)1(الشركات

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تتألف من عدد من الشركاء غالبا ما ":هابأنایضا تعرف 
یكون محدودا یسألون مسؤولیة محدودة عن دیون الشركة والتزاماتها بقدر حصصهم في 

یكتسبون صفة التاجر، وتتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة ولا یمكن جمع رأسمالها رأسمالها ولا 
   .)2("اء إلا بموجب أحكام القانونعن طریق الاكتتاب العام كما لا یمكن إنتقال حصص الشرك

  ص الشركة ذات المسؤولیة المحدودةخصائ: ثانیا

  :تتمیز هذه الشركة بمجموعة من الخصائص هي     

نما تكون مسؤولیة مسؤولیة -1 الشریك في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تكون غیر مطلقة وإ
إذ أنه لا یسأل عن الدیون إلا في  محدودة بقدر الحصة التي یساهم بها في رأسمال الشركة

                                                             
ع .ر.المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،ج 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59من الأمر  544أنظر المادة  )1(

101. 
، 2014، دار الثقافة، عمان، 7نة، طفوزي محمد سامي، الشركات التجاریة الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقار  )2(

 .198و197ص
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صرفاته في الشركة سلیمة حدود حصته، غیر أن تحدید مسؤولیة الشریك لا تقوم إلا إذا كانت ت
  .)1(ونیةالقان طروضمن الأ

ات هذا الأخیر كقید اسمه في السجل عدم اكتساب الشریك صفة التاجر ولا یلتزم بالتزام -2
 ولا یسري في حقه الإفلاس ولا یشترط فیه توافر الأهلیة اللازمة تجاریةالتجاري أو مسك دفاتر 

  .)2(لإحتراف التجارة

ذا تجاوز عدد شركشریكا، 50لشركاء فیها لا یتجاوز عدد ا -3 ، وجب تحویلها دائها هذا العدوإ
ن لم یتم تحویلها تنحل بقوة القانون ما لم یصبح عدد  في أجل سنة واحدة إلى شركة مساهمة، وإ

  )3(.شركائها في تلك الفترة مساویا أو أقل لخمسین شریكا

یتحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة في قانونها الأساسي من قبل الشركاء مع  -4
 )4(.الإشارة إلى رأس المال في جمیع وثائق الشركة إلزامهم ب

یتكون عنوان الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من اسم واحد من الشركاء أو أكثر شرط أن  -5
تكون التسمیة متبوعة أو مسبوقة بشركة ذات المسؤولیة المحدودة وبیان رأسمالها كما یمكن 

  ."ش، ذ، م، م"كتابة عنوانها بالأحرف أي 
یتحدد أیضا في قانونها الأساسي مدة قیام هذه الشركة إذ أن المشرع وضع حد أقصي  كما -6

  .سنة 99للشركة ذات المسؤولیة المحدودة وهو 
تكون حصص الشركاء في هذه الشركة حصص اسمیة وغیر قابلة للتداول وهدف المشرع  -7

وعدم إدخال شركاء من هذا، هو احتفاظ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بطابعها الشخصي 
  .)5(جدد لیس لهم أیة صلة بمؤسس الشركة

                                                             
مخیس نجاة، النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر  )1(

 .9، ص2016/2017أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
 .10رجع نفسه، صمخیش نجاة، الم )2(
 .المتضمن القانون التجاري 1975المؤرخ في  75/59من القانون  590المادة  )3(
 .من القانون السالف الذكر 566المادة  )4(
 .من القانون التجاري الجزائري 569المادة  )5(
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استمراریة الشركة ومتابعة نشاطها حتى في حالة وفاة الشریك أو إفلاسه أو إعساره، أو  -8
  .)1(صدور الحجز علیه

  الطبیعة القانونیة للشركة ذات المسؤولیة المحدودة: ثالثا

جمع بین خصائص تالمختلطة فهي  تتمیز الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بطبیعتها
  .شركات الأشخاص، وخصائص شركات الأموال

إلى شركات  ل أحكام القانون التجاريفي ظ ركة ذات المسؤولیة المحدودةالش تقترب
الأموال منها إلى شركات الأشخاص؛ إذ أن المشرع الجزائري أخضع هذه الشركة في كثیر من 

ا تتفق فیه مع شركات الأموال هو تحدید مسؤولیة النصوص لأحكام شركات الأموال، وأهم م
  .)2(الشریك التي تكون بقدر ما ساهم به في رأس مال الشركة، وكذا في انتقال الحصص

ومن جهة أخرى نجد أن هذه الشركة لها طابع أو خصائص یجعلها من شركات      
ویدخلون ة رف بعضهم بعض، بینهم صداقالأشخاص من خلال أن شركائها یكون محدود یع

  .)3(في الشركة استنادا إلى الثقة المتبادلة فیما بینهم

  الفرع الثاني

  شركة المساهمة

ها لا تقوم على الإعتبار تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال كون
وكذلك ،)ثانیا(وخصائصها،)أولا( نتطرق إلى تعریف شركة المساهمةیما یلى وفالشخصي،

  ).ثالثا( ونیة لهذه الشركةالطبیعة القان

  

                                                             
 .13مرجع السابق، صمخنیش نجاة، النظام القانوني للشركة ذات المسؤولیة المحدودة في التشریع الجزائري، ال )1(
،د ط،منشورات الحلبي 4شركة التوصیة البسیطة و شركة المحاصة،ج  التجاریة، إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات )2(

 .15، ص2010الحقوقیة،
 .15إلیاس ناصیف، المرجع نفسه،ص )3(
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  .تعریف شركة المساهمة: أولا

من القانون التجاري إذ عرفها  592لقد تناول المشرع الجزائري شركة المساهمة في المادة 
ینقسم رأسمالها  شركة المساهمة هي الشركة التي":بموجب نص هذه المادة على النحو التالي

  ".خسائر ألا بقدر حصتهمالى حصص و تتكون من شركاء لا یتحملون ال

 2و لا یطبق الشرط المذكور في المقطع ).7(ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة
  ."أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة

الشركة التي یقسم رأس مالها  هيیف یتبین لنا أن شركة المساهمة ومن خلال هذا التعر 
 فیها عن دیون یكون مسؤولا ة للتداول، والشریكإلى حصص، تمثل هذه الأخیرة بالأسهم قابل

  .)1(تجاریة بحكم شكلها أیا كان موضوعها وهذه الشركة تعتبر شركة الشركة بقدر حصته،

  خصائص شركة المساهمة: ثانیا

قتصادي بمجموعة من الخصائص التي       تتمیز شركة المساهمة باعتبارها شخص قانوني وإ
  :ومن أهم هذه الخصائص ما یلىتمیزها عن غیرها من الشركات 

تكون بحدود القیمة المالیة للأسهم وهذا ما جعل :د مسؤولیة المساهم في هذه الشركةیتحد-1
وتعد هذه . أمن من الرجوع إلى أمواله الأخرى في حالة إشهار إفلاس الشركةمالمساهم في 

لى شراء أسهم الأشخاص عالخاصیة من أبرز خصائص شركة المساهمة وهذا ما یفسر إقبال 
  .ا النوع من الشركاتهذ

، وقابلیة تداول التجاریةتكون عبارة عن أسهم قابلة للتداول بالطرق : حصص المساهمین - 2 
  .الأسهم هي من أهم الخصائص التي تنفرد بها شركة المساهمة على غرار الشركات الأخرى

السهم هو :"سهم كما یليال من القانون التجاري الجزائري 40مكرر  715المادة  عرفت     
  ."مساهمة كتمثیل لجزء من رأس مالهاسند قابل للتداول تصدره شركة ال

                                                             
جامعة محمد ،شهادة ماستر أكادیمي مذكرة لنیل حسان مقورة، ، النظام القانوني لشركة المساهمة في ظل التشریع الجزائري، )1(

 .7،ص 2016/2017بوضیاف، المسیلة، 
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ومن هنا نستنتج أن قابلیة السهم للتداول هي التي تضفي على شركات المساهمة الطابع     
  .)1(المفتوح

من  ، لأن هذا النوعتهس مال شركة المساهمة بضخامیتمیز رأ :رأس مال شركة المساهمة -3
الشركات یقوم على الإعتبار المالي دون الإعتبار الشخصي، أي دون الإعتداد بشخصیة 

  .الشریك

ینقسم رأس مال شركة المساهمة إلى أسهم متساویة القیمة، وتمثل في شكل صكوك قابلة       
ن للتداول بالطرق التجاریة، مما جعل هذه الأسهم قابلة للتصرف فیها بكل أنواع التصرف دون أ

  .یكون لذلك أثر على حیاة الشركة

ملایین  5یقل عن  أنالذي لا یجب قیمة رأس مال شركة المساهمة،حدد المشرع الجزائري   
دینار جزائري على الأقل في حالة اللجوء إلى الإكتتاب العام، وعن ملیون دینار جزائري على 

  .)2(الأقل في حالة ما إذا لجأ إلى الإكتتاب المغلق

یستمد عنوان شركة المساهمة من نشاطها وقد أوجب المشرع أن  :شركة المساهمةعنوان  -4
یسبق أو یتبع عنوان الشركة بذكر نشاطها أي عبارة شركة المساهمة مع ذكر مبلغ رأس المال 

وهذا العنوان یجب الإشارة إلیه في جمیع  التجاري الجزائري  من القانون 593تطبیقا للمادة 
المشرع الجزائري نص التي یوقع علیها ممثلوا هذه الشركة نظرا لأهمیته، وقد العقود والمستندات 

  .)3(عقوبات جزائیة على مخالفة ذلك

                                                             
 .134 ص المرجع السابق،صحسان مقورة، )1(
 .من القانون التجاري الجزائري 594المادة  )2(
دج رئیس شركة  50.000دج إلى  20.000یعاقب بغرامة مالیة من ":القانون التجاري الجزائري تنص علىمن  833المادة )3(

ساهمة والقائمون بإدارتها ومدیرها أو مسیروها الذین أغفلوا إلى الإشارة على العقود أو المستندات الصادرة من الشركة الم
ومكان مركز الشركة وبیان رأس " شركات المساهمة"والمخصصة للغیر إسم الشركة مسبوقا أو متبوعا فورا بالكلمات الأتیة 

 ."مالها
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وضع المشرع حد أدنى لعدد الشركاء وهو أن لا یقل عدد الشركاء عن  :عدد الشركاء -5
  .)1(سبعة باستثناء الشركات التي یكون رأس مالها أموال عمومیة

حیث أن .والإدارةتتمیز شركة المساهمة بالفصل بین الملكیة : ملكیة والإدارةالفصل بین ال - 6 
  )2("مجلس المراقبة+مجلس الإدارة التقلیدي أو مجلس المدیرین"الإدارة فیها تكون بأحد الأسلوبین

بعكس شركات الأشخاص فإن الإدارة تعود إلى الشركاء المتضامنین ما لم یوجد إتفاق في    
  .ى منح هذا الحق للغیرعقد الشركة عل

  الفرع الثالث

  شركة التوصیة بالأسهم

و سوف  تعتبر شركة التوصیة بالأسهم من بین النماذج الشائعة في شركات الأموال      
  .)ثالثا(و كیفیة تأسیسها ،)ثانیا(وخصائصها،)أولا(نتطرق ألى تعریفها

  تعریف شركة التوصیة بالأسهم - ولاأ

 08-93القانون التجاري الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي تم النص علیها في       
المعدل و المتمم للقانون التجاري حیث عرفها على أنها شركة یقسم  1993 25/04المؤرخ في 

  .رأس مالها إلى أسهم متساویة قابلة للتداول ولها نوعین من الشركاء

  .الشركاء المؤسسون أو الشركاء المتضامنون)1

  .)3(مساهمین أو الشركاء الموصونالشركاء ال)2

  
                                                             

ولا یطبق الشرط المذكور  )7( ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة:"....تجاري تنص علىالقانون المن  592المادة  )1(
 ".أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة 2في المقطع 

 .150، ص2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2ط ي القانون التجاري،ضیل، شركات الأموال فة فو نادی )2(
 .147، ص2000دار المعرفة، الجزائر،  د ط،ح القانون التجاري،ر عمورة، الوجیز في شر اعم)3(
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  خصائص شركة التوصیة بأسهم: انیاث

  :لهذا النوع من الشركة عدة خصائص سنذكر منها     

كما ذكرنا فإن الشركاء في شركة التوصیة بالأسهم هما  :ازدواج المركز القانوني للشركاء-1
  .ىنوني لكل نوع على حدقانوعان من الشركاء و سنتعرض الى المركز ال

إذ یخضعون لنفس النظام القانوني الذي :الشركاء المتضامنون أو الشركاء المؤسسون-أ
یخضع له الشركاء في شركة التوصیة البسیطة وتكون فیها المسؤولیة شخصیة للشركاء عن 
أموالهم عن دیون الشركة، كما أن لهم صفة التاجر بمجرد انضمامهم للشركة، كما یقر لهم 

  .الشركةي إدارة القانون الأحقیة ف

لهم الحق في إدارة لیس لا یتمتعون أو لا یكتسبون صفة التاجر و :الشركاء الموصون-ب
  .)1(الشركة

  .عدد الشركاء الموصون وعلاقتهم باسم الشركة-2

شركاء إذ لا یجب أن بثلاثة تم تحدید عدد الشركاء الموصون في شركة المساهمة بالأسهم      
إذ أنه لا یجوز أن یندرج أحد أسماء و لا علاقة لهم باسم الشركة، یقل عددهم عن هذا العدد

 إذ أن عنوان أو اسم الشركة یكون مؤلف من اسم أحد أو ركاء الموصون في اسم الشركة،شال
  .ین أكثر من الشركاء المتضامن

 طریق الإكتتاب العام أو مقسم إلى أسهم قابلة للتداول سواء عنبأسهم  رأس مال شركة التوصیة
المغلق وكذا حال شركة التوصیة بأسهم كحال شركة المساهمة فیما یخص الشریك التضامن فقد 

  .)2(یكون واحدا أو أكثر

  

                                                             
 .210، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ة، د طنسة مقار فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، درا )1(
 .294، ص 2004،منشأة المعارف، الإسكندریة، 3ط الشركات التجاریة، أحمد محرز، الوسیط في  )2(
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  سهمتأسیس شركة التوصیة بالأ - ثالثا

شركاء، یكون  4تتأسس شركة التوصیة بالأسهم من طرف شركاء لا یقل عددهم عن      
رین موصون، على أن یقوم هؤلاء بتحریر القانون الواحد منهم شریكا متضامنا، والثلاثة الآخ

  .الأساسي للشركة

یعین  550إلى  544ووفقا للأحكام العامة الواردة في التقنین التجاري من المواد       
المسیرون أو المسیر الأول في الشركة بموجب قانون أساسي، على أن یقوم هؤلاء بإجراءات 

  .التأسیس

تأسیس شركة التوصیة بالأسهم إلى نفس القواعد والإجراءات  إلى إخضاع ب المشرعذه     
   .)1(التي تتطلب في تأسیس شركة المساهمة وهذا ما یكسبها الشخصیة القانونیة

  المطلب الثاني

  كةجریمة إساءة إستعمال أموال الشر ستبعدة عن مجال تطبیق الشركات الم

رتكب إلا في إطار تلتجاریة، لا مال أموال الشركات ایتضح لنا أن جریمة إساءة إستع   
شركات معینة، وهذه الأخیرة تتمثل في شركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة، وكذا 

  .شركة التوصیة بالأسهم التي تناولناها سابقا

عدة عن مجال تطبیق هذه الجریمة، بناءا على ذلك وبمفهوم المخالفة هناك شركات مستب      
  ) فرع أولال(الشركات في نوعین أساسیین أحدهما یتعلق بشركات الأشخاصذ یمكن حصر هذه إ

والتي بدورها تنقسم إلى  )فرع ثانيال(الآخر یتعلق بالشركات غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویةو 
  .وشركة المحاصة الشركة الفعلیة، والشركة غیر المقیدة في السجل التجاري

مجال تطبیق هذه الجریمة وشركات أخرى مستبعدة  وبما أن هناك شركات مندرجة في       
  ).فرع ثالثال(وجب علینا البحث عن مبررات المشرع من استبعاده لهذه الشركات

                                                             
 .351سابق، ص المرجع العمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري،  عمارة )1(
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  الفرع الأول

  شركات الأشخاص

المتبادلة بین الشركاء، تقوم شركات الأشخاص على الإعتبار الشخصي وعلى الثقة       
كن أن تقوم بین شخصین أو أكثر یحكمها القانون تتكون من عدد محدود من الأشخاص إذ یمو 

  .)1(التجاري الجزائري

  شركة التضامن: أولا

تعتبر شركة التضامن الأولى في الظهور بالنسبة لشركات الأشخاص وأكثرها انتشارا في   
الواقع العملي وهذا لملائمتها للإستغلال التجاري المحدود الذي یقوم به عدد قلیل من 

  .)2(الشركاء

  :تعریف شركة التضامن-1

نما تناول أحكامها من المواد یتعر بالمشرع الجزائري  یقملم          551ف شركة التضامن وإ
على خلاف بعض التشریعات التي قامت بتعریف  من القانون التجاري الجزائري 563إلى 

بهذا  يالمصر  قانون التجاريالمن  20شركة التضامن ومن بینها المشرع المصري في المادة 
المفهوم على أنها تلك الشركة التي یأسسها طرفان أو أكثر بهدف ممارسة نشاط تجاري مع 

 .)3( م لهذه الشركةسضرورة وضع ا

  .خصائص شركة التضامن-2

  :بمجموعة من الخصائص سنذكر منها ما یلى التضامن تتسم شركة     

  .لشركاء تجاراا تقوم هذه الشركة على الإعتبار الشخصي حیث یكون فیها جمیع-
                                                             

مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص  - دراسة مقارنة-زراري نجاة، محوس نسیمة، أحكام شركات الأشخاص )1(
 .7ص ،2013/2014الشامل، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

 .7مة، المرجع نفسه، صزراري نجاة، موحوس نسی )2(
 .8المرجع نفسه، ص )3(
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 551 و هذا طبقا لنص المادة نیة عن دیون الشركةیسأل شركاؤها مسؤولیة شخصیة تضام -
  .من القانون التجاري الجزائري

 حسب المادة التجاري لها  یضم اسمها أحد الشركاء أو بعضهم أو كلهم ویكون بمثابة الإسم -
  .من القانون التجاري الجزائري 552

    . )1(برضا جمیع الشركاء  حالتها إلاإحصص غیر قابلة للتداول ولا یمكن ها یكون للشركاء فی-

  شركة التوصیة البسیطة - ثانیا

  :تعریف شركة التوصیة البسیطة-1

لم یعرف المشرع الجزائري شركة التوصیة بالأسهم في القانون التجاري الجزائري،إلا أنه       
دان أخرى منها القانون اللبناني،ومن هذا المنطلق تعریف انطلاقا من قوانین بل استخلاصیمكن 

یهم دالشركاء المتضامنین الذین ل:من الشركاء نتخلص بأن شركة التوصیة بأسهم تشمل فئتین
ركاء شوال الحق للقیام بالأعمال الإداریة ویكونون مسؤولین مسؤولیة شخصیة عن دیون الشركة،

  .)2( .منهم بنسبة الحصة التي قدمها الموصین الذین یقدمون المال و یلتزم كل واحد

كما  الأموال شركاتیه ذات القواعد العامة بالنسبة لهذا النوع من الشركات تطبق عل      
تنطبق علیه كذلك قاعدة شركة التضامن إلا أن شركة التوصیة البسیطة تنفرد ببعض الأحكام 

نقضائها   .)3(الخاصة في خصائصها وتكوینها ونشاطها وإ

  :ص شركة التوصیة البسیطةخصائ -2

  :و هيموعة من الخصائص تتسم شركة التوصیة البسیطة بمج      

                                                             
 .من القانون التجاري الجزائري 560و  552و  551ینظر للمواد  )1(
 .9سابق، ص المرجع ال -دراسة مقارنة–زراري نجاة، موحوس نسیمة، أحكام شركات اأشخاص  )2(
عقد الوكالة –في الإفلاس التجاري، عقد السمسرة  إبراهیم سید أحمد، العقود والشركات التجاریة فقها وقضاءً ومبادئ النقض)3(

 دار الجامعة الجدیدة ،1ط بالعمولة، عقد النقل، عقد البیع، شركات الأشخاص والأموال وشركات الإستثمار والشركات الأجنبیة،
 .135، ص للنشر، الإسكندریة
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نفس المركز القانوني  علیه تضم نوعین من الشركاء أحدهما شركاء متضامنین حیث ینطبق-1
وهو لا یكتسب صفة التاجر  ىما النوع الآخر فهو الشریك الموصللشریك في شركة التضامن، أ

  .)1(دیون الشركة إلا في حدود حصته في رأسمال الشركة وغیر مسؤول عن

، فلا یذكر أكثر من الشركاء المتضامنین ولشركة التوصیة عنوان مستمد من اسم واحد أ -2
ذا لم یكن هناك إلا شریك متضامن واحد فلا ىفیه اسم الشریك الموص یستطیع أن یوقع ، وإ

حتى یعلم الغیر أنه یوقع باسم " و شركاؤهكه أیوشر "لابد من إضافة عبارة  باسمه وحده، بل
  .)2(الشركة لا باسمه الخاص

  .)3(وصون إلا بموافقة جمیع الشركاءملا تنتقل حصص الشركاء سواء المتضامنون أو ال -3

صفة التاجر على عكس الشریك المتضامن الذي یكتسب  ىتساب الشریك الموصعدم إك -4
حتى إن لم تكن فیه هذه الصفة من قبل، أما الشریك هذه الصفة بمجرد دخوله في هذه الشركة و 

  .)4(لهذه الشركة انضمامهبمجرد ) الشریك المتضامن(الموصي فإنه یكتسب ثقة التاجر

  الفرع الثاني

  الشركات غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة

في عنصر واحد وهو الشخصیة  لأموال وشركات الأشخاص كلهاشركات اتشترك        
إذ أن الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة شرط لابد من توفره لتطبیق جریمة إساءة  المعنویة،

  .إستعمال أموال الشركة وقت وقوع الجریمة

                                                             
، المرجع اإبراهیم سید أحمد، العقود والشركات التجاریة )1(  .153لسابق، ص، فقها وقضاءً
ة الماستر في مذكرة لنیل شهاد طة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،انوني لإدارة شركة التوصیة البسیدلیلة یحي، النظام الق )2(

 .11، ص2017/2018یدي، أم البولقي، تخصص قانون الأعمال،  جامعة العربي بن مه،الحقوق
 .16نفس المرجع، ص )3(
 .14نفس المرجع، ص )4(
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أنها لم تقید من  التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویةوبهذا یدخل ضمن هذا الفرع الشركات      
وشركة المحاصة   )ثانیا(رىومنها شركات فقدت الشخصیة المعنویة من جهة أخ ،)أولا(جهة

  )ثالثا(

   الشركة الفعلیة - أولا

لم یرد أي تعریف للشركة الفعلیة إلا أنه یمكن القیام بتحدید مضمونها وأساسها وهذا       
ستناد إلى الوجود الفعلي لهذه الشركة، الذي لإبها من خلال ابالإعتماد على الأحكام المتعلقة 
ث تكون الشركة التجاریة شركة قائمة على أساس الواقع في یختلف عن الوجود القانوني، حی

حالة عدم مراعاة كل شروطها القانونیة فبالتالي لا یمكن معاملة هذه الشركة على أنها لم توجد، 
  .)1(لة من الناحیة القانونیةتمالوقت نفسه لا یمكن إعتبارها مك وفي

ة التي لها مقومات الشركة الصحیحة یستعمل مصطلح الشركة الفعلیة للتعبیر عن الشرك      
في مظهرها فقط، إلا أنها في الحقیقة تستند إلى عقد فاسد وتكون قد باشرت نشاطها في الواقع 

أي بأثر فوري ولا -قبل الحكم ببطلانها، الذي ینصرف أثره من یوم صدور الحكم الناطق به
  .)2(یكون له أثر رجعي

بطلان المطلق أو البطلان النسبي تقتضي إعادة الشركاء إن القاعدة العامة سواءً في ال      
إلى الحالة التي كانوا علیها قبل التعاقد مما یعني أن للبطلان أثر رجعي فینهار العقد برمته إذا 

ن ) شركة تجاریة(كشف البطلان منذ البدایة، ولكن إذا كان العقد نشأ عنه شخص معنوي  وإ
ذلك إلى تجاهل المعاملات التي قام بها الشخص  ىأد القاعدة العامة في هذه الحالةطبقت 

زالة آثارها وهذا سیأثر على الناحیة العملیة أو الإقتصادیة للشخص المعنوي فلو  المعنوي وإ
لى تجاهل كل المعاملات والأوضاع التي وجدت في فترة ماقبل امة أدي ذلك إطبقت القاعدة الع

د شخص معنوي إرتبط بمعاملات مع الغیر الحكم بالبطلان، ومن بین هذه الأوضاع وجو 

                                                             
كري إیمان، حمایة الغیر المتعاملین مع الشركات التجاریة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة ز  )1(

 .81ص، 2016/2017ة، جامعة تلمسان، الحقوق والعلوم السیاسی
 .66،المرجع السابق،صموال الشركة في التشریع الجزائريهناء نوي، جریمة التعسف في إستعمال أ،)2(
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قتسامه للأرباح والخسائر، لذا أستقر القضاء على أنه متى حكم  فأصبح بذلك دائنا أو مدینا وإ
  .)1(ببطلان الشركة إقتصر أثر هذا الأخیر على المستقبل فحسب دون أن یشمل الماضي

رت أعمالا قبل الحكم بالبطلان تطبق نظریة الشركة الفعلیة في الشركة التى تكون قد باش      
أما إذا صدر الحكم قبل مباشرة الشركة أعمالها فلا یكون لها وجود في الواقع، وتجدر الإشارة 
إلى أن القضاء لم یعترف بوجود الشركة الفعلیة في جمیع حالات البطلان لأن هناك حالات لا 

في نطاق الواقع، وعلیه نرجع إلى  یجوز فیها الإعتراف بوجود الشركة لا في النطاق القانون ولا
عتبار الشركة في حكم العدم   .)2(تطبیق القاعدة العامة في البطلان بصفة مطلقة وإ

وعموما فإن المجال الحقیقي لتطبیق نظریة الشركة الفعلیة یتحدد في حالة البطلان لتخلف     
د دخلت في وذلك لأن الشركة شخص معنوي تكون ق- الكتابة والشهر–الشروط الشكلیة 

كتسبت حقوق وتحملت إلتزامات وحققت أرباح وخسائر، فإن تقریر  معاملات مع الغیر وإ
بطلانها لعدم توافر الكتابة والشهر طبقا للنظریة العامة للبطلان التي تقضي بالأثر الرجعي 

ت مساس بالمراكز القانونیة التي استقر من للبطلان، لا یمكن تطبیقه في هذه الحالة، لما فیه 
نتیجة هذه المعاملات، ولأجل هذا أوجدت نظریة الشركة الفعلیة من أجل قصر آثار البطلان 
على المستقبل فقط دون الماضي وذلك حمایة للغیر الذي إطمئن لظاهر هذه الشركة وكذا 

  .)3(تحقیقا لإستقرار المعاملات

  

  

  

  

                                                             
بلحمرة طارق، آثار البطلان في عقد الشركة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نیل شهادة لیسانس آكادیمي، كلیة الحقوق  )1(

 .22، ص 2012/2013والعلوم السیاسیة، قانون خاص، جامعة قاصدي مرباح،ورقلة، 
 .1ه، ص 1431عودیة، خالد عبد القادر عید، الشركة الفعلیة، جامعة الطائف، المملكة العربیة الس)2(
 .25-23سابق، ص ص المرجع البلحمرة طارق، آثار البطلان في عقد الشركة،  )3(
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        كة غیر المقیدة في السجل التجاريالشر  - ثانیا

 و هذا عملا بنص ل التجاريقیدها في السج بعدلتجاریة الشخصیة المعنویة كة اتكتسب الشر  
  .)1(من القانون التجاري الجزائري 549المادة 

أنه لا یجوز لمؤسسي شركة لم یتم قیدها  یتضح ومن خلال مضمون هذه المادة       
طلقة في التعهدات الإحتجاج بالشخصیة المعنویة للشركة تجاه الغیر، بل تقوم مسؤولیتهم الم

  .المبرمة باسم ولحساب هذه الأخیرة

إن العلاقة التي تنشأ بین المؤسسین في الفترة السابقة على القید یحكمها عقد الشركة والمبادئ 
العامة للقانون المطبقة على العقود والإلتزامات وتعتبر هنا بمثابة وكالة بین الأطراف 

من قانون  376عقود المنصوص علیها في المادة المؤسسین، وهذا العقد یصنف من بین ال
العقوبات وعلیه ولما كان من غیر الممكن تطبیق جریمة إساءة إستعمال أموال الشركة في هذه 
الفترة جاز بالمقابل تطبیق جریمة خیانة الأمانة على المسیر الذي أساء إستعمال أموال 

  .)2(الشركة

  شركة المحاصة - ثالثا

ة إلى أن هذه الشركة تنتمي إلى عریف شركة المحاصة تجدر الإشار لى تقبل أن نتطرق إ
و هي )شركات الأشخاص و الشركات غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة(الإستثنائین السابقین

من جهة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ، ومن جهة أخرى قیامها على الإعتبار الشخصي و 
دراجها في الإستثناء المتعلق بشركات الأشخاص،إلا الثقة بین الشركاء،و بالتالي كان یمكن إ
  .انها تتمیز أكثر بإنعدام الشخصیة المعنویة

                                                             
لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا "ج.ت.ق 549نص المادة  )1(

تضامنین من غیر تحدید في أموالهم إلا إذا قبلت الشركة، بعد الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها م
 ."تأسیسها بصفة قانونیة أن تتخذ على عاتقها التعهدات المتخذة فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات للشركة منذ تأسیسها

 .399، ص2003، دار هومه، الجزائر، 8ط ، 2ج انون الجنائي الخاص، أحسن بوسقیعة، الوجیز في الق )2(
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لقد أدرج المشرع الجزائري شركة المحاصة كشركة تجاریة في فصل مستقل عن شركات 
المعدل و المتمم  93/08الأشخاص و كذا عن شركات الأموال في المرسوم التشریعي رقم 

،بل كان لها وجود فعلي،وهي 1993ذ أنه لم یعرف لها وجود قانوني قبل سنة للقانون التجاري،إ
بحسب الموضوع فإذا كان موضوعها مدنیا فهي شركة مدنیة،أما إذا كان موضوعها تجاریا 

  .فتطبق علیها أحكام شركة التضامن

  :تعریف شركة المحاصة-1     

ب الشخصیة المعنویة،و تنعقد بین على أنها شركة مستقرة لا تكتس عرف الفقه شركة المحاصة
ائر الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر،یقوم به سشخصین أو أكثر لإقتسام الأرباح و الخ

  .)1( أحد الشركاء باسمه الخاص

  :خصائص شركة المحاصة -2

و  الأخرى تتمیز شركة المحاصة بجملة من الخصائص التي تمیزها عن باقي الشركات     
  :هي

  :محاصة من شركات الأشخاصشركة ال-أ

صي والثقة للإعتبار الشخ ه فیها أهمیةلأن تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص      
  )2( .إذ یقتصر وجودها على الشركاء فقط لا بالنسبة للغیر،نظرا لطبیعتها بین الشركاء

  

  

                                                             
تخصص قانون الأعمال، جامعة ،تمرابط شامة، النظام القانوني لشركة المحاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق  )1(

 .06، ص2017/2018العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
بیعیین هناك من یري هذه الشركة بأنها من الشركات غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة كونها مجرد عقد بین أشخاص ط)2(

لا :"ج.ت.ق 2ف  2مكرر  795یلتزم به الأطراف دون إنشاء شخص معنوي مستقل، مستخلصین هذه المیزة من نص المادة 
 ".تطبق أحكام الفصل التمهیدي وأحكام الباب الأول وأحكام الفصل الرابع من هذا الكتاب على شركات المحاصة
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  :شركة المحاصة شركة مستترة-ب

طابعها المستتر، وهذه المیزة تعني أن كیان تتمیز شركة المحاصة عن غیرها من الشركات ب 
الشركة منحصر بین المتعاقدین بأنها غیر معدة لإطلاع الغیر علیها، فلیس في نیة الشركاء 
إنشاء شخص معنوي یقوم بالتعامل مع الغیر، غیر أنه لیس للشركة وجود ظاهر أمام الغیر، 

  .)1(فالمستتر في شركة المحاصة یتعلق بالشركة نفسها

  : إزدواج الطبیعة القانونیة لشركة المحاصة-ج

تختلف شركة المحاصة بطبیعتها بحسب الموضوع الذي تقوم علیه فهناك شركة محاصة        
تجاریة وشركة محاصة مدنیة حیث یعتمد على نشاط الشركة في تحدید طبیعتها القانونیة بین 

  .)2(تجاریة أو مدنیة

  :شركةإنعدام الشخصیة المعنویة لهذه ال- د

بعدم اكتسابها للشخصیة المعنویة ،فبذلك لا یعلم بها الغیر نظرا  تتمیز شركة المحاصة        
لاستتارها القانوني،و بالتالي لا یجوز الاحتجاج بهذه الشخصیة إلا في حالة إزالة الاستیتار 

  .)3(.بواسطة اتخاذ إجراءات الشهر التي یطلبها القانون 

د شركة المحاصة من أجل القیام بعملیة واحدة أو بعض نعقت :مدة شركة المحاصة - 5
   .)4(العملیات و هذه الأخیرة یمكن أن تكون قصیرة المدى كما یمكن أن تكون طویلة المدى

  .)5(ما لم یقم بعملیات تجاریة بنفسه لا یعتبر الشریك المحاص تاجرا -6

  
                                                             

 .12رجع سابق، صنوني لشركة المحاصة،متمرابط شامة، النظام القا )1(
قانون -لخذاري عبد الرحمان، النظام القانوني لشركة المحاصة، مذكرة تكملیة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق )2(

 .16، ص2016/2017جامعة محمد خیضر، بسكرة، - الأعمال
 .16أقاوة آسیا ،عنیصري نجاة ، النظام القانوني لشركة المحاصة ،المرجع السابق ،ص  )3(
 .15لخذاري عبد الرحمان، النظام القانوني لشركة المحاصة، المرجع السابق، ص  )4(
 .16المرجع نفسه، ص )5(
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  مبررات المشرع من استبعاده لهذه الشركات: رابعا

المشرع الجزائري مجال تطبیق جریمة إساءة إستعمال أموال الشركة في عدد من  لقد حصر    
الشركات دون غیره والمتمثلة في شركات الأموال، وبهذا إستبعد شركات الأشخاص، والشركات 

  . غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة

  :شركات الأشخاص -1

شركات عن مجال تطبیق جریمة یعود سبب استبعاد المشرع الجزائري لهذا النوع من ال     
إساءة إستعمال أموال الشركة إلى أن الغایة من جریمة إساءة إستعمال أموال الشركة هي حمایة 
الإدخار فالمساهمون وحملة السندات الذین یقدمون أو یقرضون أموالهم للشركة یجب حمایتهم 

مطبقة على شركات لضد أولئك الذین وجهوا إلیهم الإكتتاب فهي لا تظهر ضمن القواعد ا
  .بذلك وتقوم على الإعتبار الشخصي والمالي ركات مغلقة لا تسمحالأشخاص لأنها ش

و یمكن أیضا تبریر إستبعاد هذا النوع من الشركات من مجال تطبیق جریمة إساءة إستعمال 
أموال الشركة بحمایة الغیر،إذ أن هؤلاء و خاصة دائني الشركة،یعاملون في شركات الأشخاص 

وع على الشركاء أنفسهم في حالة طریقة أحسن منها  في شركات الأموال،فهم یملكون حق الرجب
عدم كفایة أموال الشركة في الوفاء بدیونها،و بذلك لا یكون ضروریا معاقبة المسیرین بصفة 

  .خاصة لأنهم عادة ما یسئلون عن دیونها بصفة مستمرة إذا كانوا شركاء

  :صیة المعنویةالشركة غیر المتمتعة بالشخ-2

لقد استبعد المشرع الشركة غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویة عن مجال تطبیق جریمة       
إساءة إستعمال أموال الشركة، كون أن الشخصیة المعنویة للشركة شرط أساسي لقیام هذه 

ة ففي حالة ما إذا قام أحد المؤسسین في الشركة غیر المتمتعة بالشخصیة المعنویالجریمة، 
ته الشخصیة فإن ذلك یؤدي إلى تطبیق جریمة خیانة الأمانة و حبإستعمال أموال الشركة لمصل

  .)1(لیس جریمة إساءة إستعمال أموال الشركة

                                                             
  .335هناء نوي، المرجع السابق، ص  )1( 
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و كون الشركة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة تعتبر بمثابة عقد وكالة بین الأطراف المؤسسة 
ق ع ج المتعلقة بخیانة  376لمادة فهي تدخل في إطار العقود المنصوص علیها في ا لها،

في وجود عقد من عقود الأمانة  الأمانة،فهذه الجریمة تفترض وجود شروط مسبقة لقیامها تتمثل
  .)1(م بمقتضاه الجاني مالا یلتزم بردهیلتز 

وذلك عكس جریمة إساءة إستعمال أموال الشركة التي یكون  فیها تسلیم الأموال المشكلة للذمة 
  .)2(التسییر المخولة له بقرار التعیینكة تعود قانونیا للمسیر،و ذلك بموجب سلطات المالیة للشر 

                                                             
  .336هناء نوي، المرجع السابق، ص  )1( 
  .28-15المنشاوي عبد الحمید، المرجع السابق، ص ص  )2( 



 

 

  الثانيالفصل 
ات جریمة إساءة استعمال أموال الشركل الجزائیةالأحكام 

 التجاریة
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بعــدما حــددنا العناصــر المكونــة لجریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة فــي الفصــل الأول، 
مجـال تطبیـق هـذه الجریمـة ، وبهـذا یقتضـي الأمـر  الأركـان المكونـة لهـا و وهذا من خـلال تبیـان

المترتبــة علــى جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركات التجاریــة والمتعلقــة بالأحكــام تنــاول الآثــار 
الجزائیــة لهــذه الجریمــة، وبمــا أن جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة كغیرهــا مــن الجــرائم فإنهــا 
ترتكز على قواعد قانون الإجراءات الجزائیة فیما یخص متابعة الجریمة، إذ أن هذه الأخیرة تهـتم 

ــة قــانون بالب ــا تظهــر أهمی حــث فــي مــدى تــوافر شــرط التجــریم مــن اجــل تطبیــق العقــاب ومــن هن
  .الإجراءات في كونه هو الذي ینقل قانون العقوبات من حالة السكون إلى حالة الحركة

إلا أن هناك بعض الصعوبات التـي تكتنـف الإجـراءات الجزائیـة فیمـا یتعلـق بجریمـة إسـاءة 
لكون هذه الجریمة ترتكـب بسـریة وباسـتخدام وسـائل فنیـة ممـا یعقـد  استعمال أموال الشركة، وهذا

من إجراءات الكشـف عنهـا وتـزداد الصـعوبة عنـدما یتعلـق الأمـر بالمسـؤولیة الناتجـة عـن جریمـة 
المبحـــث (وكـــذا متابعـــة هـــذه الجریمـــة وقمعهـــا ،)المبحـــث الأول(مال أمـــوال الشـــركة إســـاءة اســـتع

  ).الثاني
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  المبحث الأول

  لمسؤولیة المترتبة عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركةا

الالتــزام بتحمــل الآثــار القانونیــة المترتبــة علــى تحقیــق  تقــوم المســؤولیة الجزائیــة علــى أســاس
ن یتحمــل یــه أأركـان الجریمــة، وعلیــه فكــل مـن یقتــرف جریمــة معینــة وطبقـا لمفهــوم المســؤولیة فعل

هــذه المســؤولیة لابـد مــن تــوافر الــركن المــادي والــركن المعنــوي  العقوبـة المقــررة لهــا قانونــا، ولقیــام
ســناد هــذه الأخیــرة إلــى شــخص تتــوفر فیــه الأهلیــة لتقریــر المســؤولیة الجنائیــة عنهــا؛  للجریمــة، وإ

، )المطلـب الأول(بهـذه الجریمـة  مـن خـلال تحدیـد الأشـخاص محـل المتابعـة وهذا ما سیتم تناوله
المطلـــب (لمترتیــة عـــن جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة الإعفــاء مــن المســؤولیة ا ومــن ثــم

  ). الثاني

  المطلب الأول

  إساءة إستعمال أموال الشركة جریمةالأشخاص محل المتابعة في 

لقد حددت النصوص المجرمة لجریمة إساءة أموال الشركة وبصـفة حصـریة الفـاعلین لهـذه 
مجلــس الإدارة والمــدیرین  المحــدودة، و ركة ذات المســؤولیةالجریمــة، وهــم كــل المســیرین فــي الشــ

العـــامین القـــائمین بـــالإدارة فـــي شـــركة المســـاهمة، وكـــذا المصـــفى فـــي حالـــة التصـــفیة فـــي جمیـــع 
  .)1(الشركات

وعلیــه یمكــن القــول بــان هــذه الجریمــة لیســت مــن الجــرائم التــي یمكــن ارتكابهــا مــن طــرف 
ي یمنــع توســیع مجــال تطبیــق هــذه الجمیــع، وخاصــة وان التفســیر الضــیق لقواعــد القــانون الجزائــ

الجریمة إلى أشخاص آخـرین غیـر الفـاعلین الأصـلیین للجریمـة المحـددین قانونـا، ویعـد هـذا احـد 
الفــروق التــي تمیــز جریمــة خیانــة الأمانــة عــن هــذه الجریمــة بالإضــافة إلــى الأشــخاص المعــاقبین 

یین، إلا انـه نظـرا لتمكـنهم بهذه الجریمة هناك أشخاص آخرین بالرغم من أنهم لیسوا فاعلین أصل

                                                             
  .القانون التجاري الجزائريمن  805وم  1ف 840م ، و 4ف 800وم  3ف/811المواد  )1(
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من التدخل في حیاة الشركة، سواء كانوا ینتمون أو لا ینتمون لمستخدمي الشركة یمكن متـابعتهم 
  .)1(بصفتهم شركاء في الجریمة

  الفاعل الأصلي: الفرع الأول

یعبر الهیكل الإداري للشركة ذات المسؤولیة المحـدودة عـن طبیعتهـا، باعتبارهـا تقتـرب إلـى 
   .ر من شركات الأشخاص من حیث أنها یدیروها أو یترأسها مدیر أو أكثرحد كبی

ونظــرا لتمیزهــا لكثــرة المســاهمین فیهــا حیــث لشــركة المســاهمة ، أمــا بالنســبة للهیكــل الإداري
، فقـد تـدخل المشـرع م یشـتركون جمیعـا فـي إدارة الشـركةیعتبرون ملاكا لرأس المـال وبالتـالي فـإنه

تتمثـل فـي مجلـس الإدارة وجمعیـة المسـاهمین، وأخیـرا  )2(ین هیئات متعددة لتنظیم توزیع الإدارة ب
  .هیئة المراقبین

و من هذا المنطلق توجب علینا الفصـل بـین مـا إذا كـان الفاعـل الأصـلي للجریمـة شـخص 
أو كان مصفیا في حالة مـا إذا كانـت الشـركة فـي مرحلـة  ،)ثانیا(شخص طبیعي أو ،)أولا(معنوي

  ).ثالثا(التصفیة

   شخص معنوي:أولا

مــن القــانون التجــاري الجزائــري تطبیــق الجریمــة إلــى الأشــخاص  811/3لقــد مــددت المــادة 
القائمین بإدارة شركة المساهمة الذین یمكن أن یكونوا أشخاصا معنویین، ویتوجب على الشخص 

لـنفس  المعنوي القائم بالإدارة فـي هـذه الحالـة أن یختـار ممـثلا دائمـا عنـه شخصـا طبیعیـا یخضـع
الشروط والواجبات ویتحمل نفس المسؤولیات المدنیـة والجزائیـة كمـا لـو كـان قائمـا بـالإدارة باسـمه 

  .الخاص، دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثله

  

                                                             
  .113، المرجع السابق، ص2احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء )1(
فیما یخص جمعیة المساهمین، أما  685إلى  674فیما یخص مجلس الإدارة والمواد من  641إلى  610انظر المواد من  )2(

  .مكرر ق ت ج 715كرر إلى م 715هیئة المراقبین من م 
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  شخص طبیعي :ثانیا

من إن القائم بالإدارة حسب النصوص القانونیة، لیس مسیرا للشركة فهو مساهم فیها معین 
طــرف الجمعیــة العامــة مــن أجــل ضــمان ســیرها وبصــفته الفردیــة هــذه لا یمثــل صــلاحیات الإدارة 
نما مجلس الإدارة هو الذي یتمتع بسلطات واسعة جدا من أجل التصرف باسم الشـركة فـي أي  وإ

  .ظرف كان

ـــوم إلا  إلا أن جانبـــا مـــن الفقـــه یختلـــف مـــع هـــذه الصـــیاغة ویعتبـــر أن مجلـــس الإدارة لا یق
نمــا هــذه الامتیــازات إلــى رئــیس مجلــس الإدارة وبالتــالي وفــي التســییر بالم داومــة دون التصــرف وإ

ذا  العادي لشـركة المسـاهمة، إذا كـان القـائم بـالإدارة لـیس رئـیس للشـركة فإنـه لا یمكنـه تسـییرها وإ
  .)1(قام بذلك یعتبر قد صرف كمسیر فعلي

نمــا باعتبــاره إلا أنــه بــالنظر إلــى هــذه الجریمــة فهــو لــم یتــابع علــى  أســاس التســییر الفعلــي وإ
القـــائم بـــالإدارة، فالممثـــل الـــدائم للشـــخص المعنـــوي القـــائم بـــالإدارة یمكـــن أن یتـــابع جریمـــة إســـاءة 
استعمال أموال الشركة المرتكبـة للشـركة المـدارة، إذا كانـت التصـرفات المقامـة علـى حسـاب هـذه 

  .)2(ر أو غر المباشرةالأخیرة تهدف إلى تحقیق إما مصلحته الشخصیة المباش

مـن خـلال اســتقرائنا للنصـوص القانونیـة المتعلقــة بجریمـة إسـاءة اســتعمال أمـوال الشــركة لا 
تتعلـــق فقـــط بمســـیري الشـــركات وقـــد ثـــار إشـــكال فـــي هـــذا الشـــأن فیمـــا یتعلـــق بشـــركة المســـاهمة 

المشــرع إذ أن " مجلـس المــدیرین ومجلـس المراقبــة " المنصـوص علیهــا فـي القســم الفرعـي الثــاني 
  .الجزائري لم یخصها بالنص فیما یتعلق بجریمة إساءة استعمال أموال الشركة

  المصفي:ثالثا

تنقضي الشركة وهذا الانقضاء یعود إلى عدة أسباب منهـا العامـة والتـي تطبـق علـى جمیـع 
أموال الشركات ومنها الأسباب الخاصة بنوع معین من الشركات وفي هذه الحالة لا یترتب علـى 

                                                             
  .112، صالمرجع السابقلأموال الشركة،، جریمة الاستعمال التعسفي زكري ویس مایة )1(
دج جزائري إلى  20.000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من “: ق ت ج 3ف  811المادة  )2(

  .”...والقائمون بإدارتها رئیس شركة المساهمة -3، ...وبإحدى هاتین العقوبتین فقط  200.000
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نمــا تبقــى إلــى حــین قفــل التصــفیة، مــن أجــل قســمة انقضــ اء الشــركة زوال شخصــیتها المعنویــة، وإ
  .موجوداتها بین الشركاء بعد استیفاء دائني الشركة لحقوقهم

مجمــوع الأعمــال التــي تــؤدي إلــى إنهــاء نشــاط الشــركة واســتیفاء  :المقصــود بالتصــفیة-1
  .حقوقها وحصر موجوداتها وتسدید دیونها

ذا مـا نــت  ج عــن هـذه العملیــات فــائض مــن أمـوال الشــركة فیــوزع بـین الشــركاء عــن طریــق وإ
القسمة، ویتم تصفیة أموال الشركة وقسمتها بالطریقة المبینة في عقد الشركة، فإن خلا مـن حكـم 

  . )1(خاص تتبع الأحكام الواردة في القانون المدني

إلـــیهم بمباشـــرة یعـــرف أنـــه الشـــخص أو الأشـــخاص الـــذین یتعهـــد :المصـــفيد بو المقصـــ-2
مـــا علـــى تصـــفیتها إ العملیــات اللازمـــة لتصـــفیة الشــركة التـــي تـــتم مــا علـــى یـــد جمیــع الشـــركاء، وإ

ذا لـم یتفـق الشـركاء علـى تعیـین المصـفي یعینـه  مصفي واحد أو أكثـر تعیـنهم أغلبیـة الشـركاء، وإ
المحكمـة القاضي بناءا على طلـب أحـدهم، أمـا فـي الحـالات التـي تكـون فیهـا الشـركة باطلـة فـإن 

  .)2(تعین المصفي وتحدد طریقة التصفیة بناء على طلب من یهمه الأمر

إن مهــام وســلطات المصــفي تكــون متطابقــة فــي كــل حــالات التعیــین، مهمــا كانــت طریقــة 
نمــا تقتصــر مهمتــه علــى تحقیــق  تعییــنهم، وعلــى عكــس المســیرین فهــو لا یقــوم بتســییر الشــركة وإ

  .)3(صر الأصولالأصول وتسدید الخصوم من خلال عنا

وتطبــق جریمـــة إســـاءة اســـتعمال أمــوال الشـــركة ضـــد المصـــفى، فیعاقــب علـــى أســـاس هـــذه 
الجریمــة فــي جمیــع الشــركات التجاریــة دون التفرقــة بــین إشــكال الشــركات محــل التصــفیة، فیتــابع 
بجریمة إساءة استعمال أموال الشركة كل من مصفى شركة التضامن أو التوصیة البسیطة علـى 

  .)4(هاعكس مسیر 

                                                             
  .118سابق، صالمرجع العمار عمورة، )1(
  .من القانون المدني الجزائري 445أنظر المادة  )2(
  .83-82سابق، صال مرجعاللجزائري، نادیة فوضیل، أحكام الشركات طبقا للقانون التجاري ا )3(
  .من القانون التجاري الجزائري 1ف 840المادة  )4(
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  ریمة إساءة استعمال أموال الشركةالشریك في ج: الفرع الثاني

إن دائــرة الشــریك فــي جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة أوســع وأكثــر مرونــة مــن دائــرة 
الفاعـل الأصــلي التــي سـبقت دراســتها، إذ حصــرها المشـرع فــي عــدد محـدود جــدا مــن الأشــخاص 

حة العقابیـة للاشـتراك التـي تسـمح بضـبط أشـخاص لا المتابعین بها، والسبب في هـذا هـو المصـل
  .یمكن متابعتهم كفاعلین أصلیین إلا في الحالات التي تطرقنا إلیها سابقا

یعـد شـریكا فـي أي جنحـة أو جنایـة مـن لـم یسـاهم مسـاهمة :المقصود بالشریك فـي الجریمـة:أولا
فاعـــل أو الفـــاعلین علـــى مباشـــرة فـــي الجریمـــة إلا أنـــه ســـاعد بكـــل الطـــرق والوســـائل، أو عـــاون ال
، فالمســاهم أو الشــریك )1(ارتكــاب الأفعــال التحضــیریة أو المســهلة أو المنفــذة لهــا مــع علمــه بــذلك

لیس له دور رئیسي إذ أنه یقوم بدور ثانوي یـدخل فـي تكـوین الجریمـة، فهـم لـم یرتكـب العناصـر 
الشــریط علــم بالطــابع المادیــة والمعنــوي للجریمــة، ولكنــه شــارك فــي تحققهــا ویجــب أن یتــوفر فــي 

المجــرم للفعــل بمعنــى أن الشــریك فــي هــذه الجریمــة یجــب أن یكــون علــى علــم ودرایــة بعناصــرها 
التي یتابع على أساسها الفاعل الأصـلي، غیـر انـه دائمـا یجـب إقامـة الـدلیل علـى العلـم بالأفعـال 

بیعـة القصـدیة الأصلیة حتى یكون الاشتراك مكیفا بطریقـة صـحیحة ومقبولـة، وهـذا نـاتج عـن الط
  .)2(للاشتراك، بمعنى أنه لا یمكن أن یتوافر الاشتراك بطریق الخطأ أو الإهمال البسیط

إن علـم الشـریك بماهیـة نشـاطه شـرط نـص علیـه المشـرع الجزائـري، :علم الشریك بالجریمة:ثانیا
إلـى أن باعتباره مساهما غیر مباشر في أفعال تؤدي إلى ارتكاب جریمة دون توافر الإرادة یعـود 

ــا،  ذا كــان الاشــتراك یتطلــب نشــاطا إیجابی م یتضــمن بالضــرورة الإرادة فــي الاشــتراك فیهــا، وإ العلــ
فالسؤال المطروح هو هل یمكن تصور اشتراك بطریق الامتناع في جریمة إساءة استعمال أموال 

  .الشركة؟

سـاعدة أو إن الأصل في الاشتراك انه یتطلـب المسـاعدة الإیجابیـة، غیـر أنـه قـد تكیـف بالم
بالمعاونـة بعـض التصــرفات، وهـذه الأخیــرة تتمیـز بــرفض التـدخل أي أنهــا ذات موقـف ســلبي، إذ 

                                                             
  .ن قانون العقوبات الجزائريم 42المادة  )1(
  .123و 122سابق، صالمرجع الزكري ویس مایة ،  )2(
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أنها تقوم عندما یكون القائم بالإدارة عالما بأفعال تشكل استعمالا تعسفیا لأموال الشركة یقوم بهـا 
  .)1(رئیسه، ویتركه یرتكبها دون أي اعتراض مع أنه كان من الممكن وضع حد لذلك

  المطلب الثاني

  المسؤولیة المترتبة عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة 

بعــدما تناولنــا فــي المطلــب الأول الأشــخاص المســؤولین عــن جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال 
الناتجة عن في جریمة إساءة إستعمال أمـوال  المسؤولیة تناول مطلبالشركة، سنحاول في هذا ال

  .)الفرع الثاني(هذه المسؤولیة محاولة المسیر التحرر من ثم ،)الفرع الأول(الشركة

  المسؤولیة الناتجة للشركة عن جریمة إساءة إستعمال أموال الشركة: لالفرع الأو

، ؤولیة الناتجة للشركة عن جریمة إساءة إستعمال أموال الشركةسلكي نتمكن من معرفة الم
قبـــل ي مـــن مســـؤولیة الشـــخص المعنـــوي یتوجـــب علینـــا أولا التطـــرق إلـــى موقـــف المشـــرع الجزائـــر 

  ).ثانیا(، ومن ثم موقفه بعد صدور هذا القانون)أولا(15/04ر القانون رقم و صد

  04-15قبل القانون  موقف المشرع الجزائري من مسؤولیة الشخص المعنوي: أولا

ن لقد تأثر المشرع الجزائري بالنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الذي كا
ـــي المـــادة  ـــوي،و جـــاء ف ـــة للشـــخص المعن ـــة المطلق ـــرار بالمســـؤولیة الجنائی ـــى رفـــض الإق ـــوم عل یق

عـن الجـرائم . أن الأشـخاص المعنویـة مسـؤولة جزائیـا:"من قـانون العقوبـات الفرنسـي 02/121
و یقصد بعبارة لحسابها أن الشـخص المعنـوي لا ".لحسابها المرتكبة من قبل هیئاتها و ممثلیها

  .)2(أو لفائده الأفعال التي یتم تحقیقها لمصلحته لىیسأل إلا ع

و المشرع الجزائري كان یرفض كلیا الإعتراف بمسـؤولیة الشـخص المعنـوي ،بـل یسـأل مـن 
  .یمثله جنائیا من أشخاص طبیعیین لأن المسؤولیة مبنیة على الإرادة و الإدراك الحر

                                                             
  .125، 124، المرجع السابق، صزكري ویس مایة )1(
، 02حسینة شرون، عبد الحلیم مشري، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في التشریع الجزائري، مجلة المنتدى، العدد  )2( 

  .12، ص2005ماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة قسم الكفاءة المهنیة، للمحا
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ــدابیر أمــن علــى  الشــخص المعنــوي وهــذا مــن وقــد اعتــرف أیضــا المشــرع بإمكانیــة توقیــع ت
ج، إذ تتمثـل هـذه التـدابیر فـي المنـع مـن ممارسـة .ع.مـن ق 3ف19خلال اسـتقراءنا لـنص مـادة 

  .مهنة أو نشاط أو فن

ونص على نوع آخـر مـن التـدابیر وهـي تـدابیر الأمـن العینیـة المنصـوص علیهـا فـي المـادة 
غلاق المؤسسة؛ وكذا جواز الأ 20 مـر بـإغلاق المؤسسـة نهائیـا من ق ع ج كمصادرة الأموال وإ

  .)1(أو مؤقتا في الحالات وبالشروط المنصوص علیها في القانون

  .04-15الجزائري بعد صدور القانون  موقف المشرع:ثانیا

المـــــؤرخ فـــــي  04-15ور القـــــانون لقـــــد تراجـــــع المشـــــرع الجزائـــــري عـــــن موقفـــــه بعـــــد صـــــد
صــــراحة بالمســــؤولیة  إعتــــرفالمعــــدل و المــــتمم لقــــانون العقوبــــات الجزائــــري و  10/11/2004

المـواد مـن : مـن قـانون العقوبـات& الجنائیة للشخص المعنـوي فخصـص لهـا البـاب الأول مكـرر 
و ذلــك نظــرا إلــى زیــادة مخــاطر و أخطــاء الأشــخاص  ج، .ع.ق 3مكــرر  18مكــرر إلــى  18

،مــع المعنویــة ممــا توجــب إخضــاعهم لقــانون العقوبــات مــع مراعــاة الطبیعــة القانونیــة الخاصــة بهم
مراعــاة دور الأشــخاص القــائمین بأعمــال و الممثلــین للشــخص المعنــوي مــن أجــل تحقیــق حمایــة 

  .)2(جنائیة فعالة في المجتمع

ومن خلال ما تقدم، یمكن القول أن المشرع الجزائري قد فرق بین العقوبـات وتـدابیر الأمـن 
ــة إلــى أب عــد حــد بعكــس المطبقــة علــى الشــخص المعنــوي، حیــث ضــیق مــن نطــاق توقیــع العقوب

  .)3(تدابیر الأمن التي وقع في تطبیقها

  

  

                                                             
  .من قانون العقوبات الجزائري 26نص المادة )1(
  .08ص، 11/11/2004الصادر في ، 71ج رع  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15- 04القانون رقم  )2(
  .128، المرجع السابق، صزكري ویس مایة )3(



 الأحكام الجزائیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة:                              الفصل الثاني
 

50 
 

 18وهذه التفرقة یمكن أن تنتج عنها صعوبات فـي التطبیـق، إلا أنـه بـالرجوع لـنص المـادة 
  .)1(من ق ع ج تجمع بین تدابیر الأمن والعقوبة في نص واحد

  الفرع الثاني

ستعمال أموال الشركات ة عن جریمة إساءة اتجمحاولة المسیر التحرر من المسؤولیة النا
  التجاریة

بعد أن حددنا مسؤولیة المسیر في جریمة إساءة أموال الشركة والأسس القانونیة التي تقـوم 
علیهــا والنتــائج المترتبــة علیهــا، ســنبحث فیمــا یلــي فــي الســبل والحجــج التــي یســتند إلیهــا المســیر 

  .للتحرر من هذه المسؤولیة

المقدمـة مـن الجمعیـة العامـة لا تعفـي المسـیر مـن  ء و الموافقـةبراإن الإ: أو الموافقةالإبراء :أولا
مسؤولیته، إذ یعود للقاضي الجزائي وحده سلطة تغییر إذا ما كان الفعل مخالفا لمصلحة الشركة 
أم لا، وعلیــه فالموافقــة المقدمــة مــن المســاهمین او الشــركاء ســواء قبــل أو بعــد العملیــة المجرمــة 

ن تــدخلت بالأغلبیـ ة فهــي لا تحمـي الجریمــة ولا تزیــل عـن الأفعــال طابعهـا المجــرم وتبقــى حتـى وإ
بــذلك الأفعــال المكونــة لجریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة جنحــة، حیــث یهــدف القــانون إلــى 

  .حمایة الذمة المالیة للشخص المعنوي حسب التصور الواسع للمصلحة الاجتماعیة للشركة

                                                             
  : لى الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح هيالعقوبات التي تطبق ع: " مكرر ق ع ج 18نص المادة )1(

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون ) 5(إلى خمس) 1(الغرامة التي تساوي من مرة  - 1
 .الذي یعاقب على الجریمة

 : واحد أو أكثر من العقوبات التكمیلیة الآتیة - 2
  سنوات،) 5(وعها لمدة لا تتجاوز خمس غلق المؤسسة أو فرع من فر  –حل الشخص المعنوي  -
  سنوات،) 5(الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس  -
) 5(المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة یشكل مباشر، نهائیا لمدة لا تتجاوز خمس -

الوضع  -تعلیق حكم الإدانة،نشر و  -مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها  -سنوات،
سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى ) 5(تحت الدراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس 

  .الجریمة أو الذي ارتكب الجریمة بمناسبته
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مـن إن إسـتعمال المسـیر حجـة أن الشـركة عائلیـة  :عائلیـةبكـون الشـركة  إحتجاج المسـیر:ثانیا
أجـل التهــرب مـن المســؤولیة لا یهــم، وبنـاء علــى ذلــك فقـد عاقبــت محكمــة الـنقض الفرنســیة علــى 

سـنوات بـاختلاس أمـوال  3أساس جریمـة إسـاءة اسـتعمال أمـوال الشـركة المسـیر الـذي قـام ولمـدة 
ین الاعتبـار كـون الشـركة مكونـة أساسـا مـن الشركة لمصلحته الشخصـیة، حیـث أنهـا لـم تأخـذ بعـ

عائلــة المــتهم مؤكــدة بــأن الشــخص المعنــوي هــو كیــان مســتقل عــن أعضــاءه، وقــد كــان الأســاس 
القــانوني الــذي اعتمــدت علیــه المحكمــة فــي إصــدار قرارهــا هــو أن جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال 

نمــــا أی ضــــا بمصــــالح الغیــــر الشــــركة فــــي الواقــــع لا تلحــــق أضــــرار بمصــــالح الشــــركاء فحســــب وإ
 .)1(المتعاملین معها

فـي بعـض الأحیـان قـد یلجـا المسـیر أیضـا إلـى تقـدیم الحجـة المتعلقـة بـالإكراه،  وهـ:الإكـراه :ثالثا
 ارجي یعد مقبولا؟ كما لوفهل إسناد هذا الأخیر بأن تصرفاته كانت نتیجة عن إكراه أو ضغط خ

أو إذا تمسـك بـالإكراه نتیجـة خوفـه مـن فقــدان كـان هـذا المسـیر لا یتمتـع إلا باسـتقلالیة محـدودة، 
  .وظیفته أو التخلي عن طموحه للتطور داخل الشركة

فكثیر من المسیرین یعتقدون أنه بإمكـانهم الـتخلص مـن المسـؤولیة إذ أثبتـوا :الأفعالبجهل ال:رابعا
ــا ــم یكونــوا مكلفــین إلا بتســییر الأعمــال بصــفة عامــة دون المســائل التفصــیلیة وبالت لي فهــم أنهــم ل

لیسـوا مســؤولین، وهكــذا فــلا یكــون معــف منهــا إلا الجهـل الحقیقــي للأفعــال وهــو مــا قــرره القضــاء 
لمســـیر القـــانوني للإجـــراءات الاحتیالیـــة التـــي قـــام بهـــا المتصـــرف القضـــائي فیمـــا یتعلـــق بجهـــل ا

للشركة، وكذا جهل المسیرین للشروط التي من خلالها یحصل المسـیرین الحقیقیـین للشـركة علـى 
  .أموال بطریقة خفیة عن طریق فاتورات مزیفة

ي أریـد مـن خلالهـا غیر أنه تجدر الإشارة إلى أنه نادرا ما توجد حالات قابلة للتصدیق والتـ
  .إثراء شخص دون علمه

كمـا أن ،رد المبالغ المسـتعملة لا یزیـل عـن الأفعـال طابعهـا الإجراميإن  :)الإرجاع(الرد :خامس
المســیر لا یمكنــه علــى ســبیل المثــال التمســك بالمقاصــة بــین الضــرر الواقــع علــى الشــركة وبــین 

                                                             
  .232نقلا عن زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص) 1(
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لهــذه الأخیــرة كشــرائه مــثلا لأراضــي بعــض العملیــات النافعــة للشــركة التــي حققهــا بفضــل تســییره 
  .بثمن معقول

فإذا كان التصرف الخفي أو السري یخلـق قرینـة علـى وجـود المصـلحة  :الأعمالشفافیة :ساساد
الشخصــیة وســوء النیــة فــالعكس غیــر صــحیح ذلــك أن التصــرف بشــفافیة لا یســتبعد قیــام جریمــة 

فع عـــن نفســه بقیــده وتســجیله فـــي إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة ومنـــه لا یمكــن للمســیر أن یــدا
المحاسبة للاختلاس المتابع به، إلا أن هذا القید یمكن أن یعتبر عنصرا مفیدا ذلـك أن الشـخص 
ــه هــو یتمتــع فــي الحقیقــة بضــمیر مطمــئن مــن ذلــك الــذي  الــذي لا یلجــأ عــادة إلــى إخفــاء أعمال

  .یتصرف بخفیة

من المسؤولیة إلا في حالات اسـتثنائیة،  انعالا یمكن أن تشكل سببا م :الممارسة الجاریة:سابعا
حیث یستبعد وجودها سوء النیة كما هو الحال بالنسبة للمبالغ المقبوضة من المسیر لدفع نفقـات 
التنقـل والإقامـة وغیرهـا مــن نفقـات التمثیـل شــرط أن یكـون مقـدارها مفرطـا والتــي تكـون مفیـدة فــي 

لتــي تســمح للمســیرین بوضــع بعــض نفقــات المحاســبة بحیــث تــدخل فــي إطــار الممارســة الجاریــة ا
  .التمثیل على عاتق الشركة

ــا ــتخلص مــن الموهــو :تفــویض الســلطات:ثامن  ســؤولیةســبب آخــر یلجــأ إلیــه المســیرون لأجــل ال
ویفتــرض هــذا الأخیــر تنــازلا عــن الســلطات معینــة تقــع عــادة ضــمن مســؤولیة شــخص معــین هــو 

باب معینـــة علـــى أنـــه إذ مازالـــت هـــذه المســـیر، ویكـــون هـــذا التفـــویض دومـــا بصـــورة مؤقتـــة ولأســـ
الأســـباب زال معهـــا وتبقـــى ممارســـة الصـــلاحیات خاضـــعة للإشـــراف ومراقبـــة المفـــوض إلا فـــي 

  .)1(حالات التعذر القانونیة

  

  

  

                                                             
  .576، ص1982، 1ط ادیة، بمؤسسة نوفل، لاقتصمصطفى العوجي، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة ا  )1(
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  المبحث الثاني

  جریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة يبكتر م متابعة

ـــى متابعـــة هـــذه بعـــد البحـــث عـــن تحدیـــد مســـؤولیة مرتكـــب الجریمـــة ســـنتطرق فیمـــا ی لـــي إل
ثم  ،)ولالأمطلب ال(ل تحریك الدعاوى الناشئة عنهاالأخیرة، بمعنى مرحلتها القضائیة وذلك بتناو 

العقوبــات المقــررة لجریمــة الاســتعمال التعســفي لجریمــة الاســتعمال التعســفي لأمــوال الشــركة فــي 
  .)ثانيالمطلب ال(

  المطلب الأول

  مال أموال الشركات التجاریةجریمة إساءة استعل ةیمو معلا ىو عدلا كیر حت

لا تتحـرك بصـفة  رتكـاب الجریمـة، غیـر أن هـذه الـدعوىتنشأ الـدعوى العمومیـة منـذ وقـت ا
ون أمـوال الشـركة إذ یجـب ان تكـمكونة لجریمة إساءة إستعمال تلقائیة بمجرد اجتماع العناصر ال

ا تطرقنــا فـــي هنــاك تحریــات حـــول بعــض العملیات،بالإضــافة الـــى هــذه الــدعوى العمومیـــة،و كمــ
دني فــإن هنــاك دعــوى أخــرى تتبــع الــدعوى دراســاتنا الســابقة فــي القــانون الجنــائي و القــانون المــ

العمومیــة تلقائیــا و ذلــك مــن أجــل الحصــول علــى التعــوض المناســب للضــرر النــاجم عــن جریمــة 
  .إساءة إستعمال أموال الشركة و هو ما یعرف بالدعوى المدنیة

، )الفــرع الأول(تحریــك الــدعوى العمومیــةى فــرعین، ســنتناول طلــب إلــوعلیــه سنقســم هــذا الم
  .)الفرع الثاني(الدعوى المدنیةو 

  الفرع الأول

  تحریك الدعوى العمومیة في جریمة إساءة استعمال أموال الشركات

ویقصد بتحریك الـدعوى العمومیـة بدایـة السـیر فیهـا أو تسـییرها وتقـدیمها للمحكمـة الجزائیـة 
، فالتحرك هـو المرحلـة الأولـى مـن الإجـراءات الجزائیـة فـي الـدعوى، ومنـه المختصة للفصل فیها
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سنتطرق في هذا الفرع إلى الأشخاص الذین یمكنهم التبلیغ عـن الجریمـة أولا، ثـم إلـى تقـادم هـذه 
  .الدعوى ثانیا

  خاص المؤهلین للتبلیغ عن الجریمةالأش: أولا

لــدعوة وتوجیـه الاتهــام للوصــول إلــى متـى وقعــت الجریمــة كـان للنیابــة العامــة حتـى تحریــك ا
معاقبــة المــتهم المعتــرف بهــا، والقاعــدة العامــة أن النیابــة العامــة هــي صــاحبة حتــى رفــع الــدعوى 
العمومیــة لأنهــا تمثــل ســلطة الاتهــام وتنــوب عــن المجتمــع فــي اســتعمال متــى المتابعــة والمطالبــة 

  .)1(بتطبیق القانون 

تحـرك الــدعوى العمومیــة باســم الشــركة وضــد المســیر وانطلاقـا مــن ذلــك فــإن النیابــة العامــة 
میـــة فـــي جریمـــة إســـاءة بهـــدف الحكـــم علیـــه بعقوبـــة جزائیـــة، وللـــتمكن مـــن تحریـــك الـــدعوى العمو 

النیابــة العامــة حیــث تملــك لهــذا الغــرض عــدة  إســتعمال أمــوال الشــركة، یجــب وصــول العلــم إلــى
تحریكهــــا یكــــون عــــن طریــــق مصــــادر كالإشــــاعات ووســــائل الإعــــلام، لكــــن الأهــــم والغالــــب فــــي 

  .التبلیغات والشكاوى المسلمة لها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

إخبار السلطات المختصة عنها، فهـو مجـرد إیصـال هو :المقصود بالتبلیغ عن الجرائم-1
خبرها إلى علم السلطات العامة وقد یكون ذلك الإخبار من مصـدر مجهـول أو معلـوم شـفاهة أو 

ر لكل إنسان سواء كان مجنیا علیـه أم لا، ذا مصـلحة أم لیسـت لـه مصـلحة كتابة وهو حتى مقر 
  .)2(في ذلك

كما أنه یمكن أن یتم التبلیغ عـن هـذه الجریمـة أیضـا مـن طـرف إدارة الجمـارك، وذلـك عنـد 
اكتشافهم لأفعال مكونة لجریمة الاستعمال التعسـفي أو إسـاءة اسـتعمال أمـوال الشـركات التجاریـة 

  .م في قضیة معینةبمناسبة تحقیقه

                                                             
 ،، الجزائر1992مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طبعة )1(

  .121ص
  .171، 170سابق، صالمرجع المولاي ملیاني بغدادي،  )2(
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غیــر أن إدارة الضـــرائب لا یمكنهـــا رفـــع دعـــوى قانونیـــة بمجـــرد معاینـــة الجریمـــة، فكـــل مـــا  
یمكنها القیام به هو تبلیغ الملف إلى النیابة العامة التي تتكفل به، حیث یكـون لهـا وحـدها النظـر 

تبلیـــغ عـــن هـــذه فـــي ملائمـــة رفـــع الـــدعوى أولا، ولـــذلك فـــإدارة الضـــرائب تمثـــل مصـــدرا امتیازیـــا لل
  .الجریمة

تختلف عن البلاغات فهي لا تكون إلا من الضـحیة أو المتضـرر  :الشكوىب المقصود-2
مــن الجریمــة، كمــا قــد تقــدم مــن أي شــخص كــان كــالموظف العمــومي أو المكلــف بخدمــة، ومــا 
یلاحظ أن الشكوى لا یقصد بها فقط الشـكاوى التـي تتكـون بصـدد جریمـة علـق القـانون فیهـا رفـع 

نما یقصد بها الطلبـات التـي یتقـدم بهـا المتضـررین مـن ال دعوى على الشكوى من المجني علیه وإ
الجریمـة مطــالبین بموجبهـا متابعــة الجنـاة وتقــدیمهم إلــى العدالـة طبقــا للقـانون أي تحریــك الــدعوى 
العمومیــة ضــدهم، وذلــك عــن طریــق مباشــرة إجــراءات الإدعــاء المــدني إذا مــا تــوافرت الشــروط 

  .)1(من قانون الإجراءات الجزائیة 02لذلك حسب المادة  اللازمة

إضــافة إلــى أنــه یمكــن تحریــك الــدعوى العمومیــة عــن طریــق التبلیغیــة المقدمــة مــن إدارات  
من القانون الإجراءات الجزائیة المنصوص علیها فـي القسـم  27خاصة، وهذا ما جاء في المادة 

فین والأعــوان المكلفــین بــبعض مهــام الضــبط فــي المــوظ" الرابــع مــن هــذا القــانون تحــت عنــوان 
یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصـالح العمومیـة بعـض سـلطات  «: ، على أنه"القضائي

الضـبط القضـائي التـي تنـاط بهـم بموجـب قــوانین خاصـة وقـف الأوضـاع وفـي الحـدود المبینــة 
  .بتلك القوانین

الموكولـة إلـیهم لأحكـام المـادة ویكونون خاضعین فـي مباشـرتهم مهـام الضـبط القضـائي 
  .»الثالثة عشر من هذا القانون

وما هو جدیر بالذكر في مجال جریمة إساءة استعمال أموال الشـركات التجاریـة هـو الـدور 
الذي یلعبه هؤلاء الموظفون الإداریین في الكشف عنها، خاصـة موظفـو مصـلحة إدارة الضـرائب 

اســبة التحقیــق فــي التهــرب الضــریبي أو فحــص مطابقــة الــذین مــن خــلال قیــامهم بالمراقبــة أو بمن

                                                             
 . 45دة، شركة الشیهاب، الجزائر، ص الجزائیة، طبعة جدی الإجراءاتیوسف دلاند، قانون  )1(
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الضــــریبة، أو فــــي إطــــار دعــــوى متعلقــــة بعمــــل تســــییر غیــــر عــــادي، یمكــــنهم اكتشــــاف ارتكــــاب 
  .المسیرین لأفعال مكونة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة

ــا الحــالتین  نــه یجــب ان فإ) إدارة الضــرائب والجمــارك(ومــا یجــب الإشــارة إلیــه، انــه فــي كلت
یكــون اكتشــاف الأفعــال المكونــة لجریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركات التجاریــة قــد تــم بصــفة 
ــــي أعمــــال  ــــى البحــــث والتحــــري ف ــــو هــــذه المصــــالح إل ــــذهب أو یعمــــل موظف عرضــــیة دون أن ی

  .وتصرفات المسیرین بهدف الكشف عن هذه الجریمة

فعـل المجـرم فـي جریمـة إسـاءة یـتم الكشـف عـن ا:التسویة القضـائیة و إفـلاس الشـركة-3
أثنـــاء افتتـــاح إجـــراءات التســـویة القضـــائیة أو إفـــلاس  أیضـــا اســـتعمال أمـــوال الشـــركات التجاریـــة

الشــركة، فعــادة عنــدما تعلــن هــذه الشــركات عــن إفلاســها تظهــر تصــرفات المســیرین الــذین كــانوا 
عــالهم عــن الشــركاء یتمتعــون إلــى حــین الإعــلان عــن الإفــلاس بوســائل احتیالیــة ناجعــة لإخفــاء أف

ــة فــي شــخص  أنفســهم وخاصــة عــن الغیــر المتعــاملین معهــم، حیــث أن الشــركة الضــحیة والممثل
  .الشركاء لم تكن بحوزتها وسائل تسمح لها باكتشاف الجریمة

فالإعلان عن حكم الإفلاس هو إذن الظاهرة الكاشفة للغیر عن هذه الجریمة، حیث تظهر 
مـه بتحقیـق الـدیون مـثلا فـیعلم بهـا النیابـة العامـة، كمـا یجـوز للوكیل المتصـرف القضـائي عنـد قیا

ـــة  ـــدفاتر والأوراق المتعلق ـــة المحـــررات وال ـــى كاف ـــب الإطـــلاع عل ـــرة وفـــي أي وقـــت طل لهـــذه الأخی
  .)1(بالتسویة القضائیة أو الإفلاس

حریـك فـي إبـلاغ النیابـة العامـة لت و ضروري جدا مهمو هو عنصر :مندوب الحسابات-4
في حیاة شركة المساهمة وهذا راجع إلى ضخامة عدد المسـاهمین فیهـا وأهمیـة ومیة الدعوى العم

المشــروعات الاقتصـــادیة التـــي تؤســـس مـــن أجلهـــا هــذه الشـــركات ومـــدى تأثیرهـــا علـــى الاقتصـــاد 
منـه ومــا بعــدها علــى ضــرورة أن  4مكــرر  715القـومي ، فقــد نــص القــانون التجـاري فــي المــادة 

ا للحسابات أو أكثر، تعینه الجمعیة العامة العادیـة للمسـاهمین لمـدة یكون لشركة المساهمة مندوب
ثــلاث ســنوات تختــارهم مــن بــین المهنیــین المســجلین علــى جــداول المصــف الــوطني، ذلــك أنهــا 

                                                             
راشد راشد، الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  )1(

  .250الجزائر، سلسلة القانون والمجتمع، بدون طبعة، ص
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تحتــاج عملیــا فــي مراقبــة حســاباتهم إلــى متخصــص یكــون علــى درجــة معینــة مــن الخبــرة والكفــاءة 
بة، حیـث یمكـن لهـذا الأخیـر ومـن خـلال امتـداد واتسـاع نظر للتطورات الحدیثة في علوم المحاسـ

مهامه المتعلقة بقیامه بالمراقبة التي تسمح له دون شك أن یكتشف عـن الأفعـال المكونـة لجریمـة 
مـن القـانون  3فقـرة  10مكـرر  715إساءة استعمال أموال الشركات وهذا ما نصت علیـه المـادة 

الحسـابات مجلـس الإدارة أو مجلـس المـدیرین أو  یطلـع منـدوبو" : التجاري الجزائـري علـى أنـه
، كمـا "المخالفات والأخطاء التي قـد یكتشـفونها. 3: ...مجلس المراقبة حسب الحالة، بما یلي

یعــرض منـدوبو الحســابات علـى أقــرب :" علـى مــا یلـي 1.2فقـرة  10مكــرر  715نصـت المـادة 
  .ء ممارسة مهامهمجمعیة عامة مقبلة، المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثنا

  ".ویطلعون علاوة على ذلك، وكیل الجمهوریة بالأفعال الجنحیة التي اطلعوا علیها

  ریةتقادم الدعوى العمومیة في جریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجا: ثانیا

تنقضــي عــادة الــدعوى العمومیــة المباشــرة مــن النیابــة العامــة بصــدور حكــم بــات فیهــا، وقــد 
بینها التقادم أو ما یعرف أیضا بمضي المهلة، وهو ما یهمنا في هـذه  أخرى منب تنقضي بأسبا

  .الدراسة

مرور فتـرة مـن الـزمن علـى  :"وهذا السبب في انقضاء الدعوى العمومیة یمكن تعریفه بأنه
ـــب علیهـــا انقضـــاء الـــدعوى  ارتكـــاب الجریمـــة، وتلـــك الفتـــرة الزمنیـــة قـــد حـــددها القـــانون ورتّ

  .)1("یعبر عنه بسقوط الدعوى العمومیة بمضي المدة المقررة لها قانونا العمومیة، وهو ما

ــادم فــي الــدعوى الجزائیــة الجزائیــة لا یقتصــر تطبیقــه علــى الــدعوى العمومیــة فحســب  والتق
نما كذلك على العقوبة ، ومؤداها أن العقوبة المحكومة بها والتي لم تنفذ كلیـا أو جزئیـا تسـقط )2(وإ

                                                             
عات الجامعیة، ، دیوان المطبو ،د طع الجزائري، الجزء الأولأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشری )1(

  .78، صالجزائر
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 615، 614، 613المواد  )2(
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ها المشـــرع، معنـــى ذلـــك أنـــه یســـتحیل تنفیـــذ العقومبـــة وبالتـــالي تخلـــص بمضـــي المـــدة التـــي حـــدد
  .)1(المحكوم علیه من آثار الحكم بالإدانة 

وتتحدد دراسة هذه النقطة على تقادم الدعوى العمومیة، ذلك أن التقادم المتعلق بالعقوبة لم 
و لا یثیر أي یكن موضوع أي تطبیق خاص في جریمة إساءة استعمال أموال الشركة وبالتالي ه

  .إشكال

ــالنظر إلــى العقوبــات المقــررة تكیــف جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال  وانطلاقــا ممــا تقــدم، وب
 8الشركات التجاریة بالجنحة وعلیه تبدأ مدة السیریان التقادم فـي مـواد الجـنح  وفقـا لـنص المـادة 

م ارتكـاب الجریمـة أو سنوات كاملة تبـدأ مـن یـو  3من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بمرور 
  .من تاریخ آخر تاریخ إجراء اتخذ في شأنها

وبناء عما سبق تدین أن استعمال في جریمة إساءة اسـتعمال أمـوال الشـركة یتمیـز بالطـابع 
الفوري والآتي للفعل، مما یجعل هذه الأخیرة تصـنف ضـمن فئـة الجـرائم الوقتیـة التـي تتحقـق فـي 

، ولـذلك فمـدة التقـادم الثانیـة تبـدأ مـن یـوم )2(ة لتحققهـا أو تنفیـذهافترة وجیزة ولا تستغرق فترة زمنیـ
من القانون السابق ویتبع في الشأن تقادم الأحكام الموضحة فـي  8ارتكاب الجنحة حسب المادة 

  . من نفس القانون 7المادة 

غیر أن بعض الاستعمالات التعسفیة تكتسي أحیانا طابعا خاصا ویكون الحـال كـذلك مثـل 
ــة التــي تتــابع عــادة بتهمــة فــي أ فعــال الامتنــاع عــن التصــرف أو عــدم اســتعمال الســلطات المخول

كاســتعمال منــزل مملــوك للشــركة (الاســتعمال التعســفي للســلطات أو حالــة الاســتعمالات المســتمرة 
، ففــي مثــل هــذه الحــالات تعتبــر الجریمــة مســتمرة طالمــا أن المســیر یتمثــل بصــفة للتصــرف )مثـل

ن إذن متجــددة دون توقــف و تــدوم حالــة عــدم اســتعمال الســلطات فالجریمــة تكــ كمــا تســتمر طالمــا
وینـتج عـن ذلـك ان مـدة سـیریان تقـادم الـدعوى العمومیــة فـي هـذه الحالـة تبـدأ مـن یـوم مـن تحقــق 

  .التنفیذ النهائي للجریمة
                                                             

، دیوان المطبوعات 1993إسحاق إبراهیم منصور، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة  )1(
  .176ئر، صالجامعیة، الجزا

  .244، صالمرجع السابق ،رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري )2(
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) سـنوات 3أي تحدیـد المـدة ب (ومن هنـا یتضـح أن حسـاب هـذه المـدة لا یثیـر أي إشـكال 
خلاف تحدید نقطة انطلاقات محل عدة نقاشات نظرا للطبیعة الخاصة لهذه الجریمـة  وذلك على

والدور المهـم الـذي لعبـه القضـاء بتدخلـه فـي إعـادة تحدیـد هـذه الأخیـرة مسـتبعدا فـي ذلـك تطبیـق 
مــؤخرا هــذه الأخیــر حســب " یــوم ارتكــاب الجریمــة"الــنص القــانوني الــذي حــدد نقطــة الانطــلاق بـــ 

  .حو التاليالحالات على الن

ــادم الــدعوى العمومیــة بوقــت  فالأصــل أن یتبــع فــي تحدیــد نقطــة انطــلاق مــدة التقــادم أو تق
ن بقیــت هــذه الأخیــرة مخفــاة، وهــذا بنــاء علــى  ارتكــاب الجریمــة كمــا هــو منصــوص علیــه حتــى وإ
المصــطلحات المســتعملة فــي القــرار الصــادر فــي القضــیة والتــي كانــت واضــحة بصــفة خاصــة إذ 

لـم یكـن (...) لا یوجد أي استثناء بالنسبة للحالة التي یتعلـق فیهـا الأمـر بجریمـة " تحدد انـه 
  .)1("من الممكن للنیابة العامة العلم بها

  الفرع الثاني

  الدعوى المدنیة المترتبة عن جریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة يف لصفلا

ه ضرر من الجریمة یطلـب یمكن تعریف الدعوى المدنیة بأنها الدعوى التي یقیمها من لحق
یتعلــق " : مــن قـانون الإجــراءات الجزائیــة علــى أنـه 02تعـویض هــذا الضــرر، وقـد نصــت المــادة 

الحق في الدعوى المدنیة للمطالبـة بتعـویض الضـرر النـاجم عـن جنایـة أو جنحـة أو مخالفـة 
وعلیــه فقــد ینشــأ عــن الجریمــة  ،"بكــل مــن أصــابهم شخصــیا ضــرر مباشــر تســبب عــن الجریمــة

رر وأن یفـــوت الشـــخص كســـب أو تنـــزل بـــه خســارة ممـــا یبـــرر للمتضـــرر أن یطالـــب الفاعـــل ضــ
 .)2(بالتعویض المدني

الأولـــى  ا مــا ســنتناوله،وهــذ إن ضــحایا هــذه الجریمــة عــادة هــم الشـــركة والمســاهمین فیهــا،
  ).ثانیا(والثانیة تتعلق بالدعوى المدنیة للمساهمین الفردیة ،)أولا( تتعلق بالدعوى المدنیة للشركة

  
                                                             

  .239نقلا عن زكري ویس مایة، المرجع السابق، ص )1(
  .41، صالسابق المرجعیاني بغدادي،مولاي مل)2(
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  الدعوى المدنیة للشركة: أولا

مخالفــــة مصــــالح هــــذه الأخیــــرة یلحــــق بهــــا  إن جریمــــة إســــاءة أمــــوال الشــــركة الناتجــــة عــــن
اء مــدنیا عــن الضــرر ضــررا،فإذا كــان هــذا الضــرر ضــررا شخصــیا مباشــرا فیجــوز للشــركة الإدعــ

زائـري،أي أن هـذه ب هذه الجریمـة،و الحـق فـي الإدعـاء مـدنیا أمـام القضـاء الجالذي أصابها بسب
ممثلا في مـدیره أو مسـؤوله أو رئیسـه  أي أن المسـیر )الشركة(ى مملوكة للشخص المعنويالدعو 

  .هو الذي یجب علیه إثبات صفته أمام القضاء

إلا أن القانون أعطى الشركاء بصفة فردیة أو جماعیة الحق في رفع دعوى مدنیـة و بإسـم 
  .)1(رفع الدعوى لتخذول المسیر عن عاو هذا من)الشخص المعنوي(و لحساب الشركة

مــن هــذا الحــق بــأي حــال مــن الأحــوال طبقــا لــنص  و لا یجــوز حرمــان المســاهم و الشــریك
التجــاري الجزائــري،و ترفــع الــدعوى فــي مواجهــة الــرئیس و  نمــن القــانو  24مكــرر  715المــادة 

ترفــع علــیهم  ،فإمــا أن)المــدعى علیــه(أعضــاء مجلــس الإدارة ســواءا كلهــم أو بعضــهم أو أحــدهم
  .)في حالة تعدد الفاعلین(جمیعا دعوى واحدة،أو ترفع ضد أحدهم

ــة تصــفیة-1 ــة تصــفیة ال:الشــركة فــي حال مــن  788فقد نصــت المــادة شــركة،أمــا فــي حال
ســـــلطة التأســـــیس كطـــــرف مـــــدني باســـــم الشـــــركة تعـــــود  القـــــانون التجـــــاري الجزائـــــري أنـــــه تعـــــود

ركاء و لا عــن الشــركة،و إنمــا یعتبــر نائــب ،بصــفته هــذه فهــو لا یعتبــر وكــیلا عــن الشــللمصفي
فـي هـذه المرحلـة صـفتهم فـي تمثیـل الشـركة المتعرضـة  القـانونیینقانوني عنهـا،و یفقـد الأعضـاء 

   .للضرر

فـإن  أمـا فـي حالـة الإفـلاس و التسـویة القضـائیة:حالة الإفلاس أو التسـویة القضـائیة -2
د للوكیـــل المتصـــرف القضـــائي وذلـــك ســـلطة التمثیـــل أمـــام القضـــاء باســـم ولحســـاب الشـــركة تعـــو 

یترتـب بحكـم القـانون : " من القانون التجاري الجزائري التي تنص على أنـه 244بموجب المادة 
على الحكم بشـهر الإفـلاس، ومـن تاریخـه، تخلـي المفلـس عـن إدارة أموالـه أو التصـرف فیهـا 

لإفـلاس، ویمـارس وكیـل بما فیها الأموال التي قد یكتسبها بأي سبب كان، وما دام فـي حالـة ا

                                                             
  .138ابو زید رضوان، الحركات التجاریة في القانون المصري المقارن، دار الفكر العربي،بدون طبعة ، ص)1(
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ویكــون ذلــك  "ةالتفلیســة جمیــع الحقــوق ودعــوى المفلــس المتعلقــة بذمتــه طیلــة مــدة التفلیســ
  .)1(تلازما مع مهمته بتمثیل الدائنین

مـــن القـــانون  74/1أمـــا فـــي حالــة إنـــدماج الشـــركة فقـــد نصـــت المـــادة :إنـــدماج الشـــركة-3
صبح ممثلا قانونیـا للشـركة الضـحیة،لأن التجاري الجزائري على كون الشركة الدامجة هي التي ت

  .)2( من آثا الإندماج إنتقال الذمة المالیة من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة

ـــر  ـــة غی ـــدعوى المدنی ـــي شـــركة المســـاهمة مباشـــرة ال ـــرر إذن للمســـاهمین ف وعلیـــه فمـــن المق
ي حالــة إســاءة المباشــرة باســم الشــركة ضــد رئــیس وأعضــاء مجلــس الإدارة نیابــة عــن الشــركة فــ

اســتعمال أمـــوال الشــركة التـــي تصـــب فیهــا تصـــرفات المجلــس الشـــركة بالضـــرر وهــو مـــا یســـمى 
من القانون  24مكرر  715بالضرر العام، وذلك طبقا للحقوق المخولة لهم بموجب نص المادة 

یجوز للمساهمین بالإضـافة إلـى دعـوى التعـویض عـن  «: التجاري الجزائري التي تنص على أنه
الذي لحق بهم شخصیا أن یقیمـوا منفـردین أو مجتمعـین دعـوى علـى الشـركة بالمسـؤولیة  الضرر

ضــد القــائمین بــالإدارة، وللمــدعین حــق متابعــة التعــویض عــن كامــل الضــرر اللاحــق بالشـــركة، 
  .»وبالتعویضات التي یحكم لهم بها عند الاقتضاء

مــن  1فقــرة  578المــادة وبالنســبة للشــركاء فــي الشــركة ذات المســؤولیة المحــدودة بموجــب 
یكون المدیرون مسـؤولین علـى مقتضـى  «: القانون التجاري والتي تنص هي الأخرى على أنـه

ین أو بالتضامن، حسب الأحوال تجاه الشـركة أو الغیـر، سـواء عـن دقواعد القانون العام منفر 
رتكبونها في مخالفات أحكام هذا القانون، أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي ی

وهذا في الحالات التي تقام فیها هذه الدعوى ضد المسـؤؤلین والـذي لا  »قیامهم بأعمال إدارتهم
یفتــرض بهــم أن یقومــوا بتحریكهــا إذ مــن غیــر المتوقــع أن یرفــع هــؤلاء دعــوى باســم الشــركة ضــد 

  .أنفسهم

                                                             
المسؤولیة المدنیة و الجنائیة لأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة عن أعمال الشركة،دار محمد توفیق سعودي، )1(

  .84، ص2001الأمین،
  .131و98ص،2القانون التجاري الجزائري،ج ،حمد محرزأ )2(



 الأحكام الجزائیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة:                              الفصل الثاني
 

62 
 

المدعي، وبهذه الطریقة، فإن طبیعة هذه الدعوى تكمن إذن في موضوعها ولیس في صفة 
إذ تهدف الدعوى المدنیة إلـى إعـادة تأسـیس أمـوال الشـركة وهـي تهـم بـذلك مجموعـة الشـركاء أو 
المســاهمین بــأن تباشــر بــأن تباشــر مــن قــبلهم، كمــا یمكــن أن تباشــر مــن شــریك أو مســاهم وهــذا 
حسب الطرق المقررة لهذا الغرض، أما الـدعوى الفردیـة، فتهـدف إلـى إصـلاح وتعـویض الضـرر 

  .على الشریك بصفة فردیة وشخصیة أو من الشركاء ولكن بطریقة متمیزة وغیر متساویة الواقع

فضـلا عـن أنـه یشــترط عنـد مباشـرة الــدعوى المدنیـة مـن الشــریك أو المسـاهم أن یـتم إجــراء 
إدخــال الشــركة فــي الــدعوى بواســطة ممثلیهــا القــانونین، ویكــون ذلــك عــن طریــق تكلیــف الشــركة 

ــم یشــترط أن یكــون إدخــال الشــركة فــي الــدعوى  بالحضــور مــأخوذة فــي شــكل ممثلهــا القــانوني ول
  .صریحا

  لدعوى المدنیة للمساهمین الفردیةا: ثانیا

لقد سبقت الإشارة إلى أن المسـاهمین أو الشـركاء لهـم الحـق فـي رفـع الـدعوى المدنیـة ضـد 
أصــابها مــن  المســیرین المــرتكبین لجریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة نیابــة عــن الشــركة عمــا

ضــرر عــن طریــق رفــع دعــوى غیــر مباشــرة، كمــا یكــون مــن حــق الشــركاء والمســاهمین للشــركة 
الضحیة مباشرة دعوى المسـؤولیة المدنیـة فـي مواجهـة المسـیرین إذا ثبـت أن ضـررا قـد لحـق بهـم 
شخصیا، ذلك أن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة من طبیعتها أن تسبب ضررا مباشرا لیس 

ـــة لا تعـــارض دعـــوى  ا للشـــركاء والمســـاهمین والـــدعوى المدنیـــةفحســـب إنمـــا أیضـــ للشـــركة الفردی
الشـركة التـي تتــابع تعویضـا عـن الضــرر الـذي لحــق بهـا مـن جــراء هـذه الجریمـة وهــذا مـا نصــت 

یجـوز للمسـاهمین بالإضـافة «: من القانون التجـاري الجزائـري بأنـه 24مكرر  715علیه المادة 
،أن یقومــوا منفـردین أو مجتمعــین لضــرر الـذي لحـق بهــم شخصـیاإلـى دعـوى التعــویض عـن ا

دعوى على الشركة بالمسؤولیة ضد القـائمین بـالإدارة و المـدعین حـق متابعـة التعـویض عـن 
  .)1(»كامل الضرر اللاحق بالشركة،و بالتعویضات التي یحكم لهم بها عند الإقتضاء

                                                             
 .متضمن القانون التجاري، مرجع سابق 59-75الامر ) 1(
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ولــیس باعتبــاره جــزءا مــن الشــركة یــدافع ترفــع باعتبــاره مــن الغیـر  :الــدعوى الفردیــة للمســاهم-1
نمــا هــو یــدافع عــن حقوقــه الخاصــة وعــن الأضــرار التــي لحقتــه هــو شخصــیا،  عــن مصــالحها، وإ

  .)1(فضرر المساهم أو الشریك المتحمل فردیا لا یختلط بالضرر المتكبد من الشركة

واه ســتخدم دعــلضــروري علــى المســاهم أو الشــریك متــى اوبنــاء علــى ذلــك فإنــه یكــون مــن ا
معنــى أن ترفــع هــذه الــدعوى فــي الفردیــة أن یكــون موضــوعها مصــلحة خاصــة بــه دون غیــره، ب

مصلحته، فحیث لا مصلحة فلا دعوى، وبالتـالي فعلیـه أن یتقیـد بحـدود مصـلحته فـي رفـع  حدود
دعــواه الفردیــة لا یجـــوز لــه أن یجــاوز هـــذه المصــلحة ویطالـــب فــي دعــواه الفردیـــة بتعــویض مـــا 

  .ر سواء كانت الشركة أو باقي في الشركاء والمساهمینأصاب غیره من ضر 

ویتمثــل الضــرر الــذي یصــیب الشــركاء فــي الحرمــان مــن الحصــول علــى جــزء مــن أربــاح 
الشركة وفي الإنقاص من قیمة السندات بسبب انخفـاض أصـول الشـركة، وهكـذا یعـود التعـویض 

یة دون الشركة وبالتـالي یسـتفید الذي یحكم به إلى المساهم أو الشریك في دعوى المسؤولیة الفرد
  .منه الجمیع بما فیهم هو

المدنیـة للمســاهمین أو الشـركاء لیسـت معلقـة علـى شــرط  الـدعوى الجـدیر بالـذكر، أن قبـول
التمتــع بصــفة المســاهم أو الشــریك وقــت ارتكــاب الأفعــال المكونــة لجریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال 

اهما أو شــریكا سـواء وقــت رفـع الــدعوى أو حتــى الشـركة، وهــذا یعنـي أنــه لا یشـترط أن یظــل مسـ
أسیین أطرافا مدنیة بسبب الضرر الذي أصابهم ذ لا یوجد نص یلزم المساهمین المالحكم فیها، إ

مـــن جـــراء جریمـــة إســـاءة اســـتعمال أمـــوال الشـــركة المرتكبـــة مـــن مســـیریها أن یثبتوهـــا أنهـــم كـــانوا 
وز للمسـاهم الـذي خـرج مـن الشـركة أن یرفـع جائزین لمسنداتهم تاریخ الأفعال المجرمة، حیث یج

الدعوى الفردیة على اعتبار أن الأساس فـي رفعـه للـدعوى هـو مصـلحته الشخصـیة المتمثلـة فـي 
  .تعویض الضرر الذي وقع علیه شخصیا، فهو لم یرفع الدعوى باسم الشركة

جــوز نــه یمــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة بأ 02المــادة  تنصــ:بة لــدائني الشــركةبالنســ-2
لدائني الشركة الذین أصابهم شخصیا ضرر ناجم عن الجریمـة أن یرفعـوا دعـوى مدنیـة للمطالبـة 

                                                             
  .11السابق، صمحمد توفیق سعودي، المرجع  )1(
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، وهذا هو بالذات الأساس الذي اعتمد علیـه المشـرع الفرنسـیة مبـررا هـذا المنـع بـأن )1(بالتعویض
هــؤلاء الـــدائنین لا یعـــانون مـــن جـــراء هـــذه الجریمـــة إلا مـــن ضـــرر غیـــر مباشـــر والـــذي لا یمكـــن 

  .مطالبة بالتعویض عنه إلا أمام الجهات القضائیة المدنیةال

غیر أنه من الثابت أن أموال الشركة تمثل الضمان العام للدائنین، فهم یتضررون حقا مـن 
كــل جریمــة تمــس أمــوال الشــركة وخاصــة جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة، وذلــك أن فعــل 

طــر یـــنقص أو یمكــن أن یـــنقص مــن ضـــمان المســیر یفقــر الشـــركة أو یعــرض ذمتهـــا المالیــة لخ
ــدائنین أو یفــوت علــیهم فــي الوقــت نفســهم فرصــة اســتیفاء دیــونهم، إلا ان هــذا الــرفض لــدعوة  ال
نما هو مبرر بكون الضـرر الواقـع علـى الـدائنین وهـو نـاتج عـن  الدائنین لا یتعلق بصفتهم هذه وإ

للضــرر وذلــك علــى خــلاف  الضــرر المتســبب للشــركة، الشــيء الــذي یؤكــد الطــابع غیــر المباشــر
الضرر الواقع للشركاء أو المساهمین الناتج مباشـرة عـن التعسـف الـذي یـؤدي إلـى الإنقـاص مـن 
الأربــاح أو الحصــص الموزعــة وانخفــاض قیمــة ســنداتهم، وعلیــه فــلا یمكــن قبــول دعــوى الــدائنین 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 2على أساس المادة 

ة مـن أشــخاص آخـرین غیـر دائنــي الشـركة، حیـث اعتبــرت كمـا تـرفض دعـاوى أخــرى مقامـ
ــة الــدعوى المدنیــة المرفوعــة مــن نقابــة أجــراء الشــركة وكــذلك الحــال بالنســبة لمراقبــي  غیــر مقبول

  .الحسابات والأجراء أنفسهم وغیرهم من الأشخاص

   

  

  

  

                                                             
من قانون الإجراءات الجزائیة لم یشترط أي علاقة عائلیة أو دمویة بین المجني علیه ومن  2في الحقیقة فإن نص المادة  )1(

أصابهم شخصیا ضرر، بل اشترطت فقط أن یكون قد أصابهم ضرر مباشر وشخصي وناجم عن الجریمة، وبناء على ذلك 
صابهم ضرر شخصي ناجم عن الجریمة أن یرفعوا دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض، راجع فإنه یجوز لدائني الشركة والذین أ

  .73في ذلك، مولاي ملیاني، بغدادي، المرجع السابق، ص
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  المطلب الثاني

  لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة ةیمو معلا ىو عدلا يف لصفلا

ـــتم  ـــك الـــدعوى بعـــد مـــا ت معاینـــة جریمـــة إســـاءة اســـتعمال أمـــوال الشـــركات التجاریـــة وتحری
العمومیــة، تنتهــي هــذه الأخیــرة بنطــق القاضــي الجزائــي بالعقوبــات المقــررة حیــث یتعــرض المــتهم 

الفــرع (،و الأخــرى مدنیــة)الفــرع الاول( ات إحــداهما جزائیــة المحــدد ســابقا إلــى نــوعین مــن العقوبــ
  . )الثاني

  الفرع الأول
  لجزاء الجنائيا

یـدة للحریـة كالسـجن والحـبس الطویـل المـدة ت الجزائیة إما شـكل الجـزاءات المقتأخذ العقوبا
ما العقوبات المالیة التي تناسب أیضا قمع هذا النمط من الجریمـة،)أولا( وتشـدید العقوبـة  )ثانیـا(وإ
  ).ثالثا(

  عقوبات سالبة للحریة:أولا

لشــركات ذات المســئولیة المحــدودة بموجــب المــادة وهــي العقوبــة المقــررة لكــل مــن مســیري ا
ــــري ورئــــیس بشــــركة المســــاهمة والقــــائمون بإدارتهــــا  4الفقــــرة  800 ــــانون التجــــاري الجزائ مــــن الق

مـــن نفــس القـــانون وكــذلك الحـــال بالنســـبة  3الفقـــرة  811ومــدیروها العـــامون وذلــك حســـب المــاد 
جمیـع الشـركات التجاریـة ولـیس فقـط للمصفي المتابع بجریمة إسـاءة اسـتعمال أمـوال الشـركة فـي 

 1الفقــرة  840فــي الشــركات التــي تكــون فیهــا الجریمــة المقــررة ضــد المســیرین وذلــك وفقــا للمــادة 
  .منه

عـدم تـوافر أدلـة علمیـة علـى مـدى فعالیـة عقوبـات الحـبس فـي ردع ب وقد أقر بعض الفقهـاء
  :و جاء في هذا الصدد رأیینهذا النوع من الجریمة،

ذهــب فریــق مــن الفقــه، إلــى التقلیــل مــن أهمیتهــا علــى أســاس أن مرتكبــي  :لالــرأي الأو-1
هذه الجریمة غالبا ما یكونون من الأشخاص الذي یقفون في أعلى السلم الاجتمـاعي، وهـم بـذلك 



 الأحكام الجزائیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة:                              الفصل الثاني
 

66 
 

لیســوا فــي حاجــة إلــى إعــادة التقــویم الاجتمــاعي الــذي یعتبــر مــن أهــم الأهــداف التــي تســعى إلــى 
  .)1(لحریةتحقیقها العقوبات المقیدة ل

غالب في الفقه على العكس یؤید هذا النوع من العقوبـات، و هناك إتجاه  :الرأي الثاني-2
موافقین الرأي الأول في كـون مرتكبـي هـذه الجریمـة لیسـوا فـي حاجـة إلـى إعـادة التوافـق والتأهیـل 

ن أصـحاب الاجتماعي، غیر أن هؤلاء سیكونون أكثر تأثرا بفقدان حریتهم من المجرمین التقلیـدیی
المراكـز الاجتماعیـة الـدنیا، الــذي لا یتـأثرون كثیـرا بســبب فقـدان المزایـا مــن جـراء تقییـد حریــاتهم، 
حیث تظهر بذلك أهمیة هذه العقوبات خاصة وان المسیرین غالبا ما ینظرون إلى نـوع آخـر مـن 

تحویـــل  العقوبـــات وهـــي العقوبـــات المالیـــة علـــى أنهـــا مـــن المخـــاطر المعتـــادة للمهنـــة التـــي تجـــري
  .أعبائها بصورة مستترة إلى فئات أخرى فیما بعد كالعملاء والمستهلكین

غیر انه وعلى الرغم مما قیل في أهمیة العقوبات المقیدة للحریة، فدور العقوبات المالیة لا 
ینبغـــي التقلیـــل مـــن شـــأنه باعتبـــار هـــذه الأخیـــرة جـــزاء فعـــالا فـــي جریمـــة إســـاءة اســـتعمال أمـــوال 

ة، خاصة وأن هذه الجریمة ترتكـب بهـدف تحقیـق مصـلحة شخصـیة كالفائـدة أو الشركات التجاری
الریح مثلا، ولذلك فلا یجب إغفال دور العقوبة المالیـة سـواء كانـت تهـدف إلـى تحقیـق الـردع أو 

  .)2(التعویض أو محو الأضرار

  العقوبات المالیة:ثانیا

حسـب الأصـل فـي شـكل محـدد صـورة الغرامـة وهـي تـأتي ب والغالب أن تأخذ العقوبة المالیة
 یتمثل في دفع قیمة معینة لا تقل ولا تزید عن حد معین للضحیة، والتي تعرف بالغرامـة المحـددة

ـــر شـــیوعا فـــي  ـــین أشـــكال الغرامـــة الأكث ـــر مـــن ب ـــث تعتب ـــدي لهـــا حی وهـــي الشـــكل البســـیط والتقلی
اسـتعمال أمـوال الاستخدام فـي النصـوص التشـریعیة ومـن بینهـا تلـك المعاقبـة علـى جریمـة إسـاءة 

دج ولا یزیــد عــن 20.000الشــركة، حیــث تتمثــل فــي إلــزام المســیر بــدفع مبلــغ معــین لا یقــل عــن 
  .)3(دج لحساب الشركة الضحیة20.000

                                                             
  .451مصطفى العوجي،المرجع السابق،ص )1(
  .453مصطفى العوجي،المرجع نفسه،ص )2(
  .164زكري ویس مایة،المرجع السابق،ص)3(
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ومــن الملاحــظ أن هــذا النــوع مــن الغرامــة یتناســب وطبیعــة جریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال 
ــد الشــركة والتــي غالبــا مــا تكــون أضــرارها ذات قیمــة مالیــة معت بــرة، إذ أنهــا لا تقتصــر علــى تهدی

نما أیضا المصالح العامة للشركات العامة  صابة المصالح الضیقة للشركات الخاصة فحسب وإ وإ
  .التابعة للدولة

ولــذلك فقــد حــرص المشــرع عنــد تقریــره لهــذا النــوع مــن الغرامــة فــي هــذه الجریمــة علــى رفــع 
نى ویـــتمكن مـــن تحقیـــق التـــوازن بـــین حـــدها الأدنـــى والأقصـــى إلـــى قیمـــة مالیـــة كبیـــرة حتـــى یتســـ

الأخطــار، والأضــرار المترتبــة عنهــا وبــین العقوبــة المقــررة لهــا، حتــى تحــافظ علــى أثرهــا الــرادع 
وتحقق العدل المتمثل في ضرورة تناسب العقوبة مع حجم الخطر ومقدار الضرر الذي تهدد بـه 

  .)1(أو تلحقه جریمة إساءة استعمال الأموال بالشركة الضحیة

  تشدید العقوبة:لثاثا

ویبدو من الواضح إذن مما تقدم أن المشرع قد جعـل عقوبتهـا شـدیدة للغایـة، وأظهـر قسـاوة 
كبیرة فـي إطـار جریمـة إسـاءة اسـتعمال أمـوال الشـركة وذلـك مقارنـة مـع العقوبـات المقـررة لجـرائم 

الشـركة تظهـر  إسـاءة اسـتعمال أمـوالأخرى، ویظهر في هذا الإطـار أن العقوبـة المقـررة لجریمـة 
مسیر فـي جریمـة لجریمة خیانة الأمانة حیث یعاقب ال بدایة الأمر أثقل وأشد من تلك المقررةفي 

خمــس ســنوات حــبس علــى الأكثــر مقابــل ثــلاث ســنوات فــي  إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة الــى
المقـررة  اد بالعقوبات التكمیلیة والظروف المشـددةالأمانة البسیطة وذلك دون الاعتد جریمة خیانة

مـن قـانون العقوبـات الجزائـري  2فقرة  376لجریمة خیانة الأمانة حیث نصت عن الأولى المادة 
مـن قـانون العقوبـات الجزائـري التـي  379و  378وعن الأمانة المعلقة بالظروف المشددة المواد 

 دج كأقصـى حـد لهـا وذلـك بالنسـبة20.000ترفع العقوبة إلـى عشـر سـنوات حـبس والغرامـة إلـى 
للحــالات الخطیــرة بینمــا تحــدد العقوبــة القصــوى لجریمــة إســاءة اســتعمال أمــوال الشــركة فــي كــل 

  .)2(دج200.000سنوات حبس و 5الحالات ب

                                                             
  .111یز في القانون الجنائي الخاص،المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة،الوج )1(
  .209مولاي ملیاني بغدادي،المرجع السابق،ص ص)2(
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ــا بــذلك  لمســیر یســتعمل أمــوال الشــركة لمصــلحته الشخصــیةفقــد تبــین ممــا ســیق أن ا ملحق
ثــر قمعــا وردعــا عــن أضــرار للشــركة فعلــى هــذا الأســاس فلمــاذا قــد حضــي هــذا الأخیــر بعقوبــة أك

ـــت المصـــلحة المـــراد حمایتهـــا هـــي  ـــى إذا كان ـــي بعـــض الشـــركات؟ بمعن ارتكـــاب هـــذه الجریمـــة ف
المصـــلحة العامـــة فلمـــاذا إذن تظهـــر شـــدة أو قســـاوة هـــذه العقوبـــات فقـــط اتجـــاه مســـیري شـــركة 
المساهمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة؟ حیث تم إخـراج مـن مجـال تطبیـق الجریمـة مسـیري 

ات الأشـخاص أو مسـیري الجمعیـات التـي تمــس فیهـا جریمـة إسـاءة اسـتعمال أمـوال الشــركة شـرك
  .أیضا بالمصلحة العامة؟

یبدو أن تبریر هذه الشدة یعود كما تطرقنا إلیه سابقا إلى كون هذه الجریمة موجهـة لحمایـة 
فیتضــح الادخــار حیــث تعتبــر هــذه العقوبــات مــن جهــة ضــروریة لحمایــة الشــركاء أو المســاهمین 

لمــه ویقینــه بقلـــه فعالیــة و تـــأثیر إذن أنهــا الهــدف الـــذي توخــاه المشــرع الجزائـــري وذلــك نتیجـــة ع
  .دعاوى المسؤولیة المدنیة

غیر انـه مـن جهـة أخـرى فقـد اعتبـرت هـذه العقوبـات ثقیلـة جـدا علـى أسـاس أنهـا قـد تـؤدي 
المتعــددة أخطــاء فـــي إلــى إخمــاد وعــدم تشــجیع مبــادرة المســیرین الــذي غالبــا مــا تشــكل أفعــالهم 

  .التسییر أكثر منها جنحا

والجــدیر بالــذكر فــي هــذا الشــأن ان المشـــرع الجزائــري لــم یخضــع جریمــة إســاءة اســـتعمال 
أمــوال الشــركة لعقوبــات تكمیلیــة إلــى جانــب تلــك الأصــلیة والعقوبــات التكمیلیــة هــي فــي حقیقتهــا 

التشـریع  ة والعقوبـات التكمیلیـة فـيعقوبات نوعیة بمعنـى أنـه یراعـي فیهـا طبیعـة الجریمـة المرتكبـ
  .)1(من قانون العقوبات الجزائري 9علیها المادة  الجزائري نصت

مـن نفــس  4/3وبـة الأصـلیة حسـب المـادة وهـي عقوبـات یحكـم بهـا بصـفة مسـتقلة عـن العق
القانون، حیث ینطق بها القاضي صراحة في حكمه وله الحریة الكاملة في الحكم بهـا أو عدمـه، 

                                                             
،حیث كانت 12،ص84،ج ر 2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23من قانون العقوبات الجزائري عدلت بالقانون  9المادة )1(

الإقامة،الحرمان من مباشرة بعض الحقوق،المصادرة الجزئیة تحدید الإقامة،المنع من :عقوبات تكمیلیة وهي 6تنص سابقا على 
  .عقوبة12إلا أنه بعد التعدیل أضاف عقوبات أخرى و ارتفع العدد إلى .للأموال،محل الشخص الاعتبار،نشر الحكم

  .115أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ص)2(
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بق العقوبات التكمیلیة على الجنایات والجنح والمخالفات إلا إذا نـص القـانون علیـه بـنص ولا تنط
  .)1(خاص

  الفرع الثاني

  ء المدنياالجز 

لا تقتصر العقوبات المقررة لجریمة استعمال أموال الشركات التجاریة على تلـك التـي نـص 
نمــا تمتــد أی ــه وشخصــه وإ قیامــه بتعــویض  ضــا إلــىعلیهــا القــانون والموجهــة ضــد المــتهم فــي مال

  .الضرر الذي سببه

تعـویض تبعیة المرفوعة أمام المحكمة الجزائیة هو المطالبة بإن موضوع الدعوى المدنیة بال
، الأصل أن هذا الأخیر هـو أحـد أو أهـم صـور الجـزاءات المدنیـة عن الضرر الناجم عن الخطأ

  .یستوجب ذلك تي یقضي بها إذا ما ارتكب خطأال

اس التعــویض بـــاختلاف الجهــة القضـــائیة التـــي یقتضــى بـــه، فكــل مـــا یمیـــز ولا یختلــف أســـ
دعوى التعویض التي تباشر أمام المحكمـة الجزائیـة هـو ان للخطـأ فیهـا طابعـا خاصـا، فهـو لـیس 
مجرد خطأ مدني ولكنه في الوقت ذاته خطأ جزائي ارتكبه الجاني، وتخصـیص الخطـأ علـى هـذا 

ض أمـام القضـاء الجزائـي تبعـا للـدعوى العمومیـة المرفوعـة النحو هـو مبـرر مباشـرة دعـوى التعـوی
  .)2(أمامه

ویعرف التعویض وفق المفهوم العام بأنه إصـلاح الضـرر الناشـئ عـن الجریمـة، وذلـك إمـا 
مــا بـرد الشــيء إلـى صــاحببـدفع مقابــل مـالي عــ الحـق فیــه، إمـا بــدفع مـا تكبــده مــن  ن الضـرر وإ

  .دعوىمصاریف مختلفة للحصول على حقه موضوع ال

ــاءا علــى ذلــك، فــإن تعویضــات محــل الدراســة المقــررة فــي هــذه الحــال تتعلــق بالضــرر  وبن
الناجم عـن جریمـة إسـاءة اسـتعمال أمـوال الشـركة والتـي تـرتبط بصـفة الضـحیة والمتمثلـة هنـا فـي 

                                                             
  .115أحسن بوسقیعة،المرجع السابق،ص )1(
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الشــركة أو الشــركاء أو المســاهمین، حیــث یجــب أن یعــوض الضــرر الــذي أصــابهم مــن المســیر 
  .ذه الجریمةباعتباره مرتكب ه

وانطلاقـــا مـــن ذلـــك، یخـــرج مـــن هـــذه الـــدائرة الأشـــخاص الـــذین یتمتعـــون بصـــفة الشـــریك أو 
المســـاهم والتـــي كمـــا ســـبق ذكـــره تشـــكل شـــرطا لقبـــول الـــدعوى المدنیـــة، غیـــر أن هـــؤلاء یمكـــنهم 
المطالبة بتعویض هذه الأضرار الناجمة عن جریمة إسـاءة اسـتعمال أمـوال الشـركة أمـام القضـاء 

   .المدني

تقبــل دعــوى  «:التــي تـنص علــى مــن قــانون الإجـراءات الجزائیــة 4الفقـرة  3وحسـب المــادة 
ت المسؤولیة المدنیة عن كافة أوجـه الضـرر سـواء كانـت مادیـة أو جثمانیـة أو أدبیـة مـا دامـ

وهكــذا یمكــن للضــحیة المطالبــة بتعــویض كــل  »الجزائیــة ناجمــة عــن الوقــائع موضــوع الــدعوى 
ة عــن الجریمــة، غیــر أن الأضــرار الناجمــة عــن الوقــائع المشــكلة لجریمــة فئــات الأضــرار الناجمــ

إسـاءة اسـتعمال الشــركة لا یمكـن أن تكــون إلا أضـرارا مادیــة أو معنویـة مســتبعدة بـذلك الأضــرار 
مـن القـانون المـذكور أعـلاه كونهـا لا تـدخل فـي إطـار هـذه  4فقـرة  3الجثمانیة الواردة في المـادة 

  .الجریمة

دي هو ما یصیب الذمة المالیة للمضرور ویكون من المسـیر تقـدیره، ولا یثیـر والضرر الما
ـــدة أو  ـــز بالخســـارة المتكب ـــة العلمیـــة إذ یمكـــن تقـــدیره مباشـــرة مالیـــا، ویتمی أیـــه صـــعوبة مـــن الناحی

  .)1(بتفویت الربح

وعلیه یكون الضرر الواقـع مادیـا عنـدما یـؤدي الاسـتعمال التعسـفي لأموالهـا إلـى الانتقـاص 
الإفقـار مــن ذمتهـا المالیــة وهـذا هــو الحــال الغالـب، وكــذلك إذا تشـكل هــذا الضـرر عائقــا أمــام أو 

تحقیــق أربــاح، كمــا یمكــن أن یــنجم عنــه اضــطرابا تجاریــا یمكــن أن یمــس شــهرة علامتهــا وعرقلــة 
المبادرات التجاریة أو تضییع فرصة للتطور، مما قـد یـؤدي إلـى تشـویه صـورتها وسـمعتها الأمـر 

ف انتماءهــا مثــل امتنــاع الغیــر عـــن إقراضــها أو عــدم إعطــاء الــدائنین أجــلا للوفـــاء الــذي یضــع
  .بدیونها
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ولذلك فإن دعوى الشـركة  تهـدف أساسـا إلـى إعـادة إنشـاء أو تأسـیس الذمـة الملیـة للشـركة 
وذلك عن طریق المطالبـة بتعـویض قیمـة التعسـف فـي اسـتعمال الأمـوال المتـابع، وبهـذا فالمسـیر 

ة إســـاءة اســـتعمال أمـــوال الشـــركة یمكـــن أن لا یحكـــم علیـــه فقـــط بتعـــویض المبـــالغ المـــتهم بجریمـــ
المختلســـة ولكـــن أیضـــا بتعویضـــات أخـــرى إضـــافیة، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للقـــرار النـــاتج عـــن 

  .التصرفات المجرمة للمسیر التي ألزمت الشركة باللجوء إلى مساعدات بنكیة

لــك الــذي لا یمــس بالذمــة المالیــة فهــو الــذي أمــا الضــرر والــذي یعــرف بطریقــة ســلبیة أنــه ذ
یصـیب الجوانــب المعنویــة لشخصـیة الفــرد ویتضــمن دائمــا الآلام المتحملـة مــن الضــحیة والناتجــة 
عن مساس بشعورها أو بسمعتها أو شرفها أو كرامتها أو حریتهـا، كمـا یمكـن أن ینـتج أیضـا عـن 

  . )1( )إلخ...لي كالتعویض عن الألم الجسماني، الضرر الجما(ضرر جسماني 

ویكـــون للشـــركة هـــي الأخـــرى الحـــق فـــي المطالبـــة بـــالتعویض عـــن الضـــرر المعنـــوي الـــذي 
یصیبها والذي یقع أساسا على ائتمان هذه الأخیرة وسـمعتها التجاریـة، كالمسـاس بصـورة وعلامـة 
شركة مشـهورة الـذي یمكـن أن یكـون خطیـرا وعلیـه فتعـویض الشـركة فـي هـذه الحالـة یكـون غالبـا 

  .)2(ا لحقها من خسارة وما فاتها من كسب سواء كان الضرر متوقع أو غیر متوقععم

وفي هذا السیاق، فإن التعویضـات التـي تتحصـل علیهـا الشـركة عـن هـذه الأضـرار تختلـف 
عن تلك التي یتحصل علیهـا الشـركاء أو المسـاهمین والتـي تكـون مبنیـة علـى الضـرر الشخصـي 

  .الذي لحق بهم

كاء أو المســـاهمین باعتبـــارهم ضـــحایا تهـــدف إلـــى تعـــویض الضــــرر وبـــذلك فـــدعوى الشـــر 
الذي یعتبر مختلفا عن ذلك الذي أصاب الشركة، وبالتالي فتعـویض المسـیر مرتكـب ،الشخصي 

  .)3(الجریمة للأضرار التي أصابت الشركة لا یعید تلقائیا للمساهمین أو الشركاء حقوقهم كلیة

                                                             
  .103، صالمرجع السابقأحمد شوقي الشلقاني،  )1(
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اهمین فــي الحرمــان مــن جــزء مــن فوائــد الشــركة، ویتمثــل الضــرر المــادي للشــركاء أو المســ
ن كـان  وفي التخفیض من قیمـة السـندات النـاجم عـن الإنقـاص عـن أصـول الشـركة، هـذا حتـى وإ
الشـركاء أو المســاهمین قــد اكتســبوا حصصـهم بصــفة لاحقــة عــن الأفعـال المكونــة لجریمــة إســاءة 

قـع قبـل اكتشـاف هـذه الأفعـال، استعمال أموال الشركة، لكن بشرط أن یكـون هـذا الاكتسـاب قـد و 
  .فیكونون إذن غیر عالمین بالقیمة الحقیقیة للسندات التي اشتروها

إضــافة إلــى أن الضــرر الــذي یصــیب الشــركاء أو المســاهمین لا یكــون قــابلا للتعــویض إلا 
ــا، بمعنــى أن یكــون الضــرر محققــا إذا كــان نتیجــة لازمــة للجریمــة  ــا ولــیس احتمالی إذا كــان حقیقی

عناصر تقدیره بصفة كافیة، سواء كان حالا فوق فعلا وتحـدد مـداه بصـورة نهائیـة وقـت  وتوافرت
ویكون الضــرر محــتملا إذا لــم ،رفــع الــدعوة أو كــان الضــرر مؤكــدا وقــوع بعضــه أو كلــه مســتقبلا

نمــا  ــم تتــوافر عناصــر تحقیقــه بشــكل كــاف والــذي لــم یوجــد فعــلا وإ یكــن نتیجــة لازمــة للجریمــة ول
  .)1(ال لم یكن التكهن بحدوثها،  فهو ضرر مشكوك فیه قد یحدث أو لا یحدثیرتبط تحققه بأمو 

هـو الفـرق بـین شـرط قبـول الـدعوة المدنیـة وشـرط تعـویض  يوعلیه فاشتراط الضـرر الحقیقـ
الضرر، ففي حین یقبل تأسس الشركاء أو المساهمین كطرف مدني على أساس ضرر احتمالي 

یمـــنح لهـــم إلا فـــي حالـــة الضـــرر المحقـــق وقـــد تمـــت  فقـــط، فـــالتعویض فـــي المقابـــل لا یمكـــن أن
الإشارة إلى أن هذا الشـرط مـن شـأنه أن یـنقص الفعالیـة التعویضـیة للـدعوى المدنیـة المقامـة مـن 

، لأنه سیكون أكثر صعوبة إثبات ضرر سب سنداته بصفة لاحقة عن التعسفالمساهم الذي اكت
یجب أن یطبق فـي كـل الأحـوال فـي حالـة  یقوم على الإنقاص من قیمة هذه السندات، فهذا الحد

  . )2(التعسف المرتكب والمجهول وقت اكتساب السندات

وفي الأخیر وفي كل الحالات السابقة، فإن تقـدیر أو تقـویم الضـرر الـذي أصـاب الضـحیة 
  .ة للقاضيسواء كانت الشركة أو المساهمین أو الشركاء تخضع للسلطة التقدیری
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الملزمین بالتعویض فهم یتمثلون أولا وقبل كل شيء في أما فیما یتعلق بالأشخاص 
المسیر المتابع والذي فصلت في شأنه المحكمة الجزائیة في نفس الوقت في الدعوى العمومیة 
والمدنیة، إلا أن هذا الأخیر نادرا ما یكون قد تصرف وجده فالشریك أیضا یمكن أن یحكم علیه 

الجزاءات المدنیة، إن یتعلق الأمر هنا بإحدى  بنفس الأفعال وبالتالي یتحمل كل أو بعض
إذ " الفعالیة" المنافع التي یتمتع بها الطرف المدني الناتجة عن اختیار الطریق الجزائي ألا وهي

یتمتع هذا الأخیر بالتضامن الذي قرره المشرع اتجاه الشركاء المساهمین في ارتكاب الجریمة 
  .)1(لتعویضاتحیث یكونون ملزمین بالتضامن بالرد وبا
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تعد جریمة إساءة استعمال أموال الشركة من جرائم الأعمال لما لها من علاقة مباشرة 
من جرائم أخرى أیضا،فهي أشمل و بمجال الأعمال ویدخل في هذا المعنى الجرائم الاقتصادیة 

التي و تعد أیضا من الجرائم الحدیثة من حیث الظهور، و أعم من أن تكون جرائم اقتصادیة فقط،و 
  .تطور البلدان على حد سواءو بالتالي علي الاقتصاد و تأثر سلبا على الشركات التجاریة 

خلال تعریفها بالرغم من أن  عند دراستنا للموضوع حاولنا الإلمام بكافة جوانبها منو 
الجزائري لم یعرف جریمة إساءة استعمال أموال الشركات التجاریة في قانون العقوبات  رعالمش

  .القانون التجاري،بل اكتفى بتحدید الأفعال التي تشكل هذه الجریمة لا فيو 
القریبة منها مثل جریمة خیانة و كذا حاولنا تمییزها عن بعض الجرائم المشابهة لها و  
  .الجزائيو كذلك حاولنا معالجة هذه الجریمة في إطار القانون التجاري و جریمة التفلیس،و الأمانة 
لأفعال التي تشكل هذه الجریمة إلى رغبة المشرع لحمایة یعود سبب تجریم المشرع لو 

متلائمة  والاقتصاد الوطني، إذ أنه وضع لها عقوبات تبدو المصلحة المشتركة و المال المشترك 
إلا العقوبات المالیة تكون ). عقوبات سالبة للحریة،عقوبات مالیة(مع هذا النوع من الجرائم

تكابه لهذه ریة،لان المسیر غالبا ما یهدف من خلال ار رادعة أكثر من العقوبات السالبة للح
مزایا لمصلحته الشخصیة ولا شك أن أفضل عقوبة لردعه و منافع و ق أغراض قیلى تحعالجریمة 

  .هي المساس بذمته المالیة
كما نستنتج أیضا أن جریمة إساءة استعمال أموال الشركة تتمیز بخصوصیة مكانیة كونها 

الخصوصیة الأخرى تتعلق بشكل الجریمة و الشركات دون غیرها، ترتكب على نوع معین من
هذا ما جعلها و )المتمثل في صفة الجانيو ضرورة توفر الركن المفترض (الأركان المكونة لهاو 
  .ل بممیزاتها عن باقي الجرائم الأخرى المشابهة لهاستقت

هذه بخصوص الجانب الإجرائي تم التوصل إلى أن تحریك الدعوى العمومیة في و 
هذا ما لا نجده في و الجریمة یكون مقیدا بشكوى من قبل الأجهزة المختصة في هذه الشركة 

باقي الجرائم الأخرى المشابهة لها،لكن بالرغم من هذه الخصوصیة التي تكشف الجریمة إلا أن 
المشرع الجزائري أبقى على الأحكام العامة فیما یتعلق بإجراءات المتابعة أي أنه اعتمد على 

  .أحكام قانون الإجراءات الجزائیة
توحید بین الأحكام الجزائیة التي و هنا یتضح أنه من الأجدر أن یكون هناك توضیح و 

هذا في و تطبق في حالة إساءة استعمال أموال الشركة بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
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لها وجود فعلي في ظل قلة التطبیقات القضائیة في هذا المجال،حیث أن هذه الجریمة نجد 
  .القضاء الجزائري

أن المشرع الجزائري كان أكثر تفصیلا في العناصر المكونة  وأیضا كان من المحبذ لو 
كذلك النص على صور هذه الجریمة خاصة في مسألة السلوك الذي یكون في و للركن المادي،
  .صورة امتناع

أن الشركة مهما كان نوعها یوسعها لباقي أنواع الشركات الأخرى على اعتبار  وكذلك لو 
  .نظامها القانوني هي وسیلة لتحقیق المصالح الجماعیة وأ

الشركة من طمع عدیمي الضمیر من  وهو في ذلك التوسع حمایة الكیان المعنوي ألا و 
  .المسیرین
حسن اختیار مسیر  وفي الأخیر یجب الإشارة الى أنه أحسن وقایة من هذه الجریمة هو 

وكذا تمیزه   بالضمیره المهني والخوف من الخالق قبل المخلوق ن یتمیزالشركة كالذي یجب أ
أن و الإداریة،و له درایة كافیة بالشؤون القانونیة و تكون له القدرة على التسییر، و بمهارات فنیة 

  .یتمتع بسلوكیات أخلاقیة تجعله یحس بثقل الأمانة
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